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إن القوة لا تتأتىٔ ... 

 إلا عن طریق الحق ا�ي يحمیه القانون

 الفقيه: المهاتما �اندي

 

 
 



 شكر وعرفان

 شكرا � ا�ي یأتئ العوض منه كثيرا ...

 رب أٔنرت لنا درب العلم والمعرفة في أٔداء هذا العمل المتواضع 

 �سأٔ� الن�اح والسداد

 

 وبعده نفيض �لامتنان الكبير للمشرف أٔس�تاذ� المحترم

  �ریك عبد الرحمان ا�كتور 

 إلى �ل أٔساتذة كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة 

 إلى موظفي وإطارات المد�ریة الفرعیة للمس�ت�دمين والتكو�ن

 بجامعة العربي التبسي تبسة

  التي أٔفاضت �لینا بجهدهالندة مرزوقيإلى أ�س�تاذة: ا�كتورة 

 �شكر كل من سا�د� في إ�داد هذا العمل
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 مقدمة

اختلف الفقه حول تحدید طبیعة علاقة الموظف العام بالإدارة وبالنتیجة علاقته 
بالدولة، وأصل هذا الانقسام أن تلك الطبیعة القانونیة لم تثبت على حال واحد، بل 
تطورت بتطور الطبیعة القانونیة للدولة ذاتها، وفلسفتها السیاسیة والاقتصادیة وكذا 
الاجتماعیة، ومن ثم فإن هناك شبه إجماع ما بین الأنظمة القانونیة المتنوعة على 

ضرورة تحدید طبیعة وحیدة لتلك العلاقة، إذ أختلف تكییف تلك العلاقة فیما بین الدول، 
والأكثر من ذلك فقد اختلف التكییف القانوني  لها حتى في ذات الدولة الواحدة من فترة 

 زمنیة إلى أخرى.
الممارسة والتجربة العملیة أثبتت بأن تسییر الموارد البشریة یعد من أهم وبما أن 

علاقة طبیعة وأصعب تسییر للموارد العمومیة، وهذا یبین مدى أهمیة دراسة موضوع 
 ویكون نطاق الدراسة محددا ،العمل في الإدارة العمومیة وتطبیقاتها في التشریع الجزائري

 03-06في إدارة السلطة التنفیذیة طبقا لما ورد في أحكام المادة الثانیة من الأمر 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائر. 

طبیعة علاقة العمل لدى المشرع الجزائري جامعة بین العلاقة التنظیمیة آلیة وتعد 
 25 إلى 19، 07اللائحیة كقاعدة، والعلاقة التعاقدیة كإجراء استثنائي طبقا لنص المواد 

، أما مجالات ووسیلة تنفیذ نوعیة علاقة العمل فهي مختلفة بینهما، 03-06من الأمر 
غیر أن أجهزة وأنماط الرقابة الممارسة علیهما فهي واحدة. 

إلا أن الأمر الهام الملاحظ یتجلى في أن العلاقة التنظیمیة أثرت في العلاقة 
التعاقدیة من حیث تقیید السلطة حمایة للعون العمومي المستخدم، وهذا ینتج تقاربا 

عي علاقة العمل، الذي یعود بضرورة ضمان استمراریة تسییر المرفق العام ووتعایشا بین ن
وفقا لمبادئه الأساسیة. 

 الأساسي نالقانو نالمتضم 03-06 الأمر نم 04 لمادة أحكام اإلى وبالرجوع
 وظیفة في نعي نعوكل  موظفا یعتبر ":ىلع تنص ا بأنهنجد العمومیة ظیفةم للوالعا

 ىلع أخذ قد المشرع نیكو ذاهوب"، ...الإداري ملالس في رتبة فيم ورس دائمة عمومیة
 التعرض عند یفالتعر ذاه یناقض بما یأتيسف وللأ هأن إلاتعریف الموظف العام،  هعاتق
 نأ إذ ،نالمتعاقدي نالأعوا ىهو ألا العمومیة اترالإدا و المؤسسات مستخدمي نم لفئة
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 أعوان توظیف إلى استثنائیة بصفة اللجوء یمكن ":ىلع تنص الأمر نفس نم 20 المادة
 :الآتیة الحالات في لموظفین مخصصة شغل في مناصب متعاقدین

 .للموظفین جدید سلك إنشاء أو توظیف مسابقة تنظیم انتظار - في
 الشغل. لمنصب المؤقت الشغور لتعویض - 

 یفتوظ استثنائیة، بصفة نیمك" : ىلع نالقانو نفس نم 21 المادة نصت كما 
 إطار في أعلاه 20 و 19 نالمادتي في هميلع المنصوص ئكأول غیر نمتعاقدين أعوا

 ."مؤقتا طابعا تكتسيمال بأعل التكف
 یلسب ىلع اهبذكر وأتى الاستثناء، یلسب ىلع الفئة ذهه أورد ائريزالج فالمشرع

 أصبح حتى أخرى إلى سنة نم یزداد همعدد نأ نجد يلالعم الواقع في هأن إلا الحصر،
 ةصف نم 22 المادة همحرمت فقد حال،ال نفس ىلع همو لسنوات خبرة هممن عدیدلل

 أعلاه، 21 إلى 19 نم المواد في نالمذكورو نالأعوا ظفیو" :ىلع هابنصظف المو
 محددة عقود یقطر نع العمومیة، اتروالإدا المؤسسات حاجات قووف الحالة حسب
 ذهه غلش ولیخ ولا، الجزئي بالتوقیت أو املالك بالتوقیت المدة، محددة غیر أو المدة

 رتب نم رتبة في الإدماج في حقال أو ظفالمو صفة اكتساب في حقال المناصب
 ".العامة الوظیفة

 مالعا قالمرف سیر ىلع المحافظة لأج نم التعاقد لآلیة ائريزالج المشرع لجأ وقد
 الرئاسي مالمرسو روصد ،للمرتفقین الخدمات نوتحسي قالمرف هذا تطویر وقصدم بانتظا

 03-06 الأمر نم 24 المادة نص مجسدا ،2007سبتمبر 29 بتاریخ 07-308
 ةلالمشك والعناصر هموواجبات هموحقوق نالمتعاقدي نالأعوا فتوظي كیفیات نالمتضم
 .هميلع بقالمط التأدیبي مالنظا وكذا همبسیر قةلالمتع والقواعدهم لرواتب

 ىلع العمومیة الوظیفة في الحدیثة الآلیة ذهه نأ نجد مالمرسو مواد اسةرد وعند 
 بلفأغ ،یةلالعم اسةرالد نم الكافي القدر قىلت مل الفئة ذهه نوأ خاصة میةهالأن م قدر
 ذاهو ا،هل القانوني مالنظاطبیعتها و في الخوض ندو وفقط اهإلي بالإشارةن یكتفو باحثینال
 التالي:  بالعنوان المذكرة وسم ارتأینا  لهذا ،اسةردهذه ال إلى بنا دفع ما
 "علاقة عمل الأعوان المتعاقدین بالإدارة العمومیة جامعة العربي التبسي تبسة نموذجا "
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 أهمية الموضوع  -01

 :تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي
الأهمية العلمية  -‌أ

من الناحیة المعرفیة تندرج هذه الدراسة ضمن أهمیة الحقول العلمیة في في رأي، 
حیث أن المشرع الجزائري أضاف في نظامه الوظیفي الأخذ  القانون العام،میدان دراسات 

بالنظام التعاقدي كإجراء استثنائي یلجأ إلیه عند الضرورة، فهذه الازدواجیة في علاقة 
العمل تتمیز بتطبیقات العلاقة التنظیمیة لمبادئ تسییر المرفق العمومي، بینما العلاقة 

 فقد تمیزت بتوحید الأنظمة الوظیفیة المؤقتة، وهذا 1996التعاقدیة بعد دستور سنة 
 308-07تكریسا للنظام التعاقدي الذي تبناه المشرع الجزائري وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

، المتعلقان بالأعوان المتعاقدین والمستخدمین الأجانب 276-86والمرسوم التنفیذي رقم 
 على التوالي.

الأهمية العملية  -‌ب

موضوع هذا البحث الذي یتعلق أساسا بارتباطه بالعاملین المدنیین،  تكمن أهمیة 
الذین یتولون مهام إدارة الدولة في نطاق الإدارة المركزیة، الإدارة الإقلیمیة واللامركزیة 

المرفقیة ذات الطابع الإداري، وكذا ذات الطابع العلمي التكنولوجي، المهني والثقافي طبقا 
 لما ورد في أحكام نص المادة الثانیة من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.

 یةليلالتح اسةربالد هل التعرض میت مل هأن إذ ه،جدت نم همیتهأ الموضوع ذاه یستمد كما
 الأمرن م 25 إلى 19 المادة نم تمتد مواد 07 في ائريزالج المشرع حصره وقد الوافیة

 . تباعا التنظیمیة النصوص جاءت بعده نوم 03-06 رقم
 

 دوافع اختيار الموضوع -02

 :تعود دوافع اختیار هذا الموضوع إلى مجموعة من الاعتبارات نوضحها في ما یلي
 الدوافع الذاتية -‌أ

لبحث في موضوع لرغبة شخصیة أسباب ذاتیة و بفعل  الدراسةهذهالدافع الرئیسي ل  
طبیعة علاقة لمسار مهني یتعلق بفئة من من مواضیع الساعة التي تثیر جدلا واسعا وهو 

مستخدمي الإدارة العمومیة الذي یعد عامل مغري لمواصلة البحث عن خبایا نظام العلاقة 
القانونیة لأعوان الدولة الذي یعد مجاله شاسعا متنوعا تبعا لاختلاف أنماط التوظیف 
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واختلاف الأوضاع القانونیة وتعدد المصادر، كل هذه العوامل توجب أن یتم التعمق في 
دراسة علاقة العمل للأعوان المتعاقدین للوصول إلى تنوع وثراء الأحكام التي تؤدي إلى 

 المرونة في التطبیقات العملیة لمواجهة المستجدات والتحولات المتعاقبة.
الدوافع الموضوعية  -‌ب

إن تغییر النظام الدستوري في الجزائر ودخولها عهدا سیاسیا واقتصادیا جدیدین 
أثر مباشرة في النصوص الأساسیة والتطبیقیة لقانون الوظیفة العمومیة وكذا القوانین 

الأساسیة الخاصة، هذه كلها تعد أرضیة خصبة للبحث، والدراسة تغري الباحث للوصول 
إلى نتائج تساهم في حل بعض المعضلات والإشكالیات التنظیمیة التي یعاني منها نظام 

 الوظیفة العمومیة في الجزائر.
 

  الإش�الية وتقسيمات البحث -03

 الإش�الية -‌أ

الإدارة تطبق فیها العلاقة التعاقدیة، في   المتعاقدینعوانلأإن علاقة العمل القانونیة ل
تعدد المفاهیم وحدوث الآثار المختلفة وتعدد المجالات والوسائل القانونیة وكذا ازدواجیة وب

النظام القضائي المطبق المختص بالرقابة، كل هذه الجوانب تثیر إشكالیة الدراسة التالیة: 
 03-06إ�� أي مدى وفق المشرع ا�جزائري من خلال أح�ام الأمر رقم 

المتعاقدين عوان للأطبيعة علاقة عمل والنصوص التنظيمية الم�حقة بھ،من تحديد 

 الإدارة العمومية ؟ب

 
  الأسئلة الفرعیة التالیة:ذلك عن ویتفرع

 العمومية؟ الوظيفة المج �� التعاقد لآلية  استثناءا ائري زا�ج المشرع �جأ لماذا- 

 العمومية؟ اتروالإدا المؤسسات �� يفتوظلل جديدة كآلية عملال عقد يم�� ماذا - 

 همب�ن رق الف ىليتج وفيما ؟نالمتعاقدي نعوالأل القانو�ي مالنظا �� التطبيقات العملية ��  ما - 

؟ نالعموميين الموظفي نو�ي
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 تقسيمات البحث -‌ب

إلى  الدارسة تقسیم تم المطروحة الإشكالیة ىلع وللإجابة تقدم ما ىلع وتأسیسا         
 :التالي النحو ىلعفصلین 

سنتطرق للعلاقة التعاقدیة كقاعدة استثنائیة في نظام الوظیفة           في الفصل الأول
 العمومیة، وذلك بالتعرف على إطارها القانوني من خلال المبحث الأول، وفي المبحث

 . العلاقة التعاقدیة بین التشریع والقضاءسنتطرق إلى الثاني 
أما في الفصل الثاني سنتناول كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین بجامعة العربي 

والنشاط المهني للأعوان المتعاقدین بالجامعة في  التبسي تبسة من خلال المبحث الأول،

 .نالعمومیي نلموظفيا نوبي همبین مرة لك في التمییز معالمبحث الثاني 

 
  من�ج الدراسة -04

تم من خلال استعمال طرق البحث الجامعة لمناهج ت  البحثإن الإجابة على إشكالیة
الوصف والاستدلال والاستنتاج، علاوة على المنهج المقارن. 

تتم هذه الدراسة في ظل النصوص القانونیة الأساسیة والتطبیقیة، كما تتم في ظل و
المنهج المقارن بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات الأجنبیة من ناحیة، وكذا المقارنة 
بین النصوص القدیمة والتشریعات الحدیثة التي من خلالها یتضح مدى التطور الحاصل 

في موقف المشرع وكذا العوائق التي اعترضت هذا التشریع خاصة في ظل نقص 
 .الاجتهادات الفقهیة

  أهداف الدراسة -05

إن هذه الدراسة تسعى إلى تحقیق أهداف تكوین خریطة عمل ممنهج، ویمكن حصر 
هذه الأهداف في الجوانب التالیة: 

  وفقا للمعیار العضوي التعاقدیةنطاق تطبیق علاقة العملمجالات وتحدید  -
 والموضوعي.

 التعرف على مدى تطور موقف المشرع الجزائري -
 من خلال  التعاقدیةالمساهمة في عملیة شرح وتفصیل طبیعة علاقة العمل -

 النصوص الموجبة للتأویل وتسهیلا للتطبیق ومعالجة الإشكالیات.
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 .  المعتمدة قانوناالتعاقدیةعلاقة ال نظامحصر النتائج المستخدمة من تطبیق  -
 19 نم المواد لیلتحل خلا نم نالمتعاقدي نالأعوا فئة نفیكت الذي الغموض لةاإز -

 .العامة وظیفة العام للالأساسي نالقانو نالمتضم 03-06 الأمر نم 25 إلى
  اجعةرم لخلان م العمومیة الوظیفة في التعاقد میحك الذي القانوني مالنظا مةللم -

  رقم الرئاسي م المرسو اهمن خاصة التعاقد تناولت التي التنظیمیة النصوصجل 
 .2007 سبتمبر 29 في المؤرخ 07-308

 الدراسات السابقة -06

إن هذا الموضوع تناولته دراسات كثیرة في إطار الدراسة المتخصصة المستقلة أو في 
 إطار مواضیع الوظیفة العمومیة، نذكر منها: 

، أطروحة لنیل شهادة 03-06نظام الموظفین من خلال الأمر بوطبة مراد،  -
  2017، 1الدكتوراه في القانون العام، جامعة بن یوسف بن خده الجزائر

، مذكرة تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف بالجزائربوعكاز یسرى،  -
لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات 

 2015/2016، 01العمومیة، الدفعة الثانیة، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر 
، مذكرة مكملة لنیل النظام القانوني للتعاقد في الوظیفة العمومیةهنوني عمار،  -

شهادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي 
 2014/2015بن مهیدي أم البواقي، 

النظام التعاقدي وتطبیقاته في نطاق الوظیفة روبي محمد وسعودي زوهیر،  -
، مذكرة ماستر أكادیمي تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، العمومیة في الجزائر

 2017/2018جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر، 
 

إلا أن هذه الدراسات طغى علیها المنهج التاریخي وفقا للمعیار الزمني من حیث 
تطور علاقة العمل والمراحل التي مر بها قانون الوظیفة العمومیة، علاوة على تحدید 

موقف المشرع في تطبیق نوع علاقة العمل أو الأخذ بفكرة الجمع وفقا للمنهج الوصفي في 
 الغالب.
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لقد نصت الدساتیر الوضعیة على أن الوظیفة العمومیة حق للمواطنین على أساس 

 51مبدأ التساوي باعتبار الوظیفة إرث وطني، وذلك طبقا لما نصت علیه أحكام المادة 

 و 67، 66، والمواد 20162 من التعدیل الدستوري لسنة 63 والمادة 19961من دستور 

، ویتم ممارسة هذا الحق في إطار علاقة العمل 32020 من التعدیل الدستوري لسنة 68

الوظیفیة، قاعدتها العامة الأصلیة هي العلاقة التنظیمیة، إلا أن المشرع خول للإدارة 

العمومیة المستحدثة حق اللجوء إلى العلاقة التعاقدیة كقاعدة استثنائیة لبناء علاقة العمل 

في حالة الاحتیاج إلیها لطبیعة بعض المناصب أو خصوصیتها أو للظرف الزمني 

 المتعلق بإنجاز الشغل، وهذا الأمر تحتاجه بالضرورة الإدارة العمومیة.

لذا سیتم دراسة الإطار القانوني للعلاقة التعاقدیة (المبحث الأول) والتعرف على 

 العلاقة التعاقدیة بین التشریع والقضاء (المبحث الثاني).
 
 
 
 
 
 
 

 ج.ر عدد 07/12/1996 المؤرخ في 438-96بالمرسوم الرئاسي رقم ، الصادر 1996 لسنة دستور الجزائر- 1
 25 ج.ر عدد 2002 أبریل 10 المؤرخ في 03-02بالقانون رقم  معدل ومتمم 1996 دیسمبر 8 المؤرخة في 76

 16 المؤرخة في 63 ج.ر عدد 2008 نوفمبر 15 المؤرخ في 19-08والقانون رقم  2002 أبریل 14المؤرخة في 
. 2008نوفمبر 

 المنشور في 06/03/2016 المؤرخ في 01-16بالقانون رقم ، المعدل والمتمم 1996 لسنة دستور الجزائر- 2
 07/03/2016 المؤرخة في 14ج.ر عدد رقم 

المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه ، 30/12/2020 المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم - 3
 30/12/2020 المؤرخة في 82، ج ر عدد 2020في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

الأول بحث الم
 الإطار القانوني للعلاقة التعاقدیة

یتم دراسة الإطار القانوني للعلاقة التعاقدیة من خلال معرفة خصوصیة وآثار 
العلاقة التعاقدیة (المطلب الأول)، وتحدید نطاق ومجالات تطبیق هذه العلاقة (المطلب 

 الثاني)، وتبیان الأداة القانونیة لها ورقابتها (المطلب الثالث).
 المطلب الأول: خصوصیة وآثار العلاقة التعاقدیة

إن العلاقة التعاقدیة الوظیفیة لها معنى خاص تتعلق بالتوظیف والتشغیل، كما أن 
 لهذه العلاقة آثارا قانونیة نتولى تبیان هذه الجوانب في الفروع التالیة:
 الفرع الأول: المعنى الخاص للعلاقة التعاقدیة الوظیفیة وممیزاتها

إن المعنى الدقیق والخاص للعلاقة التعاقدیة هي ذات طابع وظیفي أي لها صلة 
بعملیة التوظیف والتشغیل، وهي العلاقة القانونیة التعاقدیة للعمل التي تكون بین العون 

 المتعاقد والإدارة المستخدمة.
 أولا: المعنى الخاص للعلاقة التعاقدیة

لقد تناول الفقه العلاقة التعاقدیة عبر عدة تكییفات قانونیة انتهت بأن العلاقة 
، وبالتالي فإن عقد الوظیفة عقد إداري 1التعاقدیة هي علاقة وظیفیة تخضع للقانون العام

 .2یتعلق بتسییر مرفق عمومي وهذا ما استقر علیه الفقه والقضاء والتشریعات المقارنة
إن دراسة العلاقة التعاقدیة تتم في إطار قانون الوظیفة العمومیة طبقا للأمر رقم 

 ولذا تخرج عن هذه الدراسة علاقة العمل التعاقدیة المطبقة في القطاع 06-03
 المؤرخ في 11-90 من قانون 03الاقتصادي التي تخضع لتشریع العمل طبقا للمادة 

21/04/19903. 

 93، ص 2015، دار الجسر للنشر والتوزیع، الجزائر، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري- عمار بوضیاف، 1
المرجع ، محمد عبد الحمید أبو زید، 1909 أوت 07" بتاریخ Winckellحكم مجلس الدولة في قضیة " - أنظر 2

  269، 196، د.ب.ن، ص 2007، د. د.ن، طبعة في القانون الإداري
 07/02/1990 مؤرخة في 06، ج.ر عدد المتعلق بعلاقات العمل 21/04/1990 المؤرخ في 11-90- القانون 3
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

ویتم اللجوء إلى العلاقة التعاقدیة في نطاق علاقة العمل بصفة استثنائیة عند 
حاجة الإدارة العمومیة إلى هذا الأسلوب الذي یكون مكملا للعلاقة التنظیمیة اللائحیة 

 وسدا لنقائصها.
 ثانیا: خصائص العلاقة التعاقدیة

 ومما سبق یتضح بأن العلاقة التعاقدیة الوظیفیة تتمیز بالخصائص التالیة:
  علاقة عمل في إطار علاقة قانونیة تبعیة بین الإدارة العمومیة والعون المتعاقد. -1
  علاقة استثنائیة یتم اللجوء إلیها عند الضرورة. -2
  علاقة مكملة للعلاقة التنظیمیة. -3
  تتم بعقد إداري -4

ویمكن القول بأن العلاقة التعاقدیة هي علاقة قانونیة تبعیة، تتم بین طرفي علاقة 
العمل من أجل القیام بعمل مقابل أجر یتم دفعه وفقا لنظام الأجور المحدد بالقوانین 

 .1الخاصة بالمتعاقدین
 الفرع الثاني: آثار العلاقة التعاقدیة

 :2إن إبرام العلاقة التعاقدیة الوظیفیة ینتج آثارا أو نتائج قانونیة نبینها فیما یلي
العلاقة التعاقدیة تخضع لأحكام قانون الوظیفة العمومیة ونصوصه التطبیقیة  -1

 الخاصة بالمتعاقدین.
قواعد العلاقة التعاقدیة قواعد آمرة، لا یمكن مخالفتها لأن القانون المنظم للعلاقة  -2

 یصنف ضمن أحكام القانون العام.
إن العلاقة التعاقدیة قابلة للتعدیل والتجدید والإنهاء تحقیقا للمصلحة العامة مع  -3

 مراعاة قاعدة التوازن بین الحقوق والمصالح.
تخضع العلاقة التعاقدیة الوظیفیة إلى رقابة القضاء الإداري، ضمانا لحمایة العون  -4

 المتعاقد وتحدیدا لمسؤولیة الإدارة المستخدمة.

 توظیف الأعوان لكیفیات المحدد 29/09/2007 المؤرخ في 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 45- المادة 1
 التأدیبي النظام كذا و المتعلقة بتسییرهم القواعد و لرواتبهم المشكلة العناصر و وواجباتهم وحقوقهم المتعاقدین

  30/09/2007 المؤرخ في 61، ج.ر عدد المطبق علیهم
، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، النظام القانوني للتعاقد في الوظیفة العمومیة- هنوني عمار، 2

 33، ص 2014/2015تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

لا یكتسب العون المتعاقد صفة الموظف العمومي كما لا یتم إدماجه في الوظیفة  -5
 .031-06 من الأمر 22 من المادة 02العمومیة طبقا لما ورد في الفقرة 

ویتبین مما سبق بأن المستخدمین الذین یعملون في إطار العلاقة التعاقدیة یطلق 
علیهم الأعوان العمومیون المتعاقدون وهذا خلافا لنظام العلاقة التنظیمیة الذي یكون 

 .2فیها العون المستخدم یطلق علیه الموظف العمومي
 

 المطلب الثاني: مجالات تطبیق العلاقة التعاقدیة
إن مجالات تطبیق العلاقة التعاقدیة یتعلق أساسا بنطاق العلاقة المحددة في المادة 

 أي نطاق الإدارة العمومیة، أما المجال النوعي محل تطبیق 03-06 من الأمر 02
 العلاقة التعاقدیة فإنه یكمن في المجالین التالیین:

 مجال الأعوان المتعاقدین " النظام التعاقدي". -
 مجال المستخدمین الأجانب. -

 ویتم دراسة هاذین المجالین في الفروع التالیة:
 الفرع الأول:الأعوان العمومیون المتعاقدون

نود من خلال هذا الفرع التعرف على أصناف العلاقة التعاقدیة، والطبیعة القانونیة 
 لهذا النظام.

 أولا: أصناف العلاقة التعاقدیة 
) أصناف في النظام 04 على أربعة (03-06نص المشرع الجزائري في الأمر رقم 

 التعاقدي یتم حصرها فیما یلي: 
 حالة التوظیف في المناصب ذات الأنشطة المتخصصة. -1
 حالة التوظیف في المناصب الدائمة بصفة مؤقتة -2

 46، ج.ر عدد المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006 المؤرخ في 03-06- الأمر 1
 16/07/2006المؤرخة في 

المتضمن القانون الأساسي العام  02/06/1966 المؤرخ في 133-66من الأمر  30المادة - إن ظاهر نص 2
أن حالة التعیین في وظیفة مؤقتة هي حالة الأعوان ، 08/06/1966 المؤرخة في 46، ج.ر عدد للوظیفة العمومیة

المؤقتین وهم الذین لا یكتسبون صفة الموظف العمومي، حیث لم ینص المشرع صراحة على المتعاقدین وهذا خلافا 
.  الذي ینص صراحة على فئة المتعاقدین03-06للأمر 
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 حالة التكفل بعمل مؤقت. -3
 حالة التعاقد للاستشارة الفنیة. -4

من خلال القراءة القانونیة فإن هذه الأصناف من الفئة المتعاقدة تتمیز بثلاثة خصائص 
 أساسیة هي:

 .25- 19 من خلال المواد 03-06إن هذه الأصناف وردت في أحكام الأمر  -
 تشترك هذه الأصناف في اشتراط الجنسیة الوطنیة.  -
 العلاقة التعاقدیة لهذه الفئات تتعلق بتسییر مرفق عمومي. -

ویتم الإشارة إلى أن القوانین الوضعیة تختلف في تحدید الأصناف المتعاقدة، بحیث 
نجد دولة الكویت مثلا تقر ثلاث نماذج رئیسیة من العقود " العقد الأول"، " العقد الثاني"، 

 .1" العقد الثالث"
 ثانیا: الطبیعة القانونیة للنظام التعاقدي

 تم تنظیم التوظیف التعاقدي 03-06 من الأمر 25 إلى 19 استنادا للمواد من 
، الذي تم تبیانه تنظیمیا بالقرار الوزاري المؤرخ 3082-07عن طریق المرسوم الرئاسي 

، المتعلق بكیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین وتسییرهم ونظام 20083 أفریل 07في 
التأدیب الخاص بهم، وسیتم دراسة النظام التعاقدي من خلال تناول الأحكام القانونیة 

 لأصناف التعاقد بإیجاز فیما یلي:
 حالة المناصب ذات الأنشطة المتخصصة -‌أ

 من 19إن هذا النص من العلاقة التعاقدیة نص علیه المشرع من خلال أحكام المادة 
، وهو المتعلق بالمناصب ذات الأنشطة المتخصصة الوارد تحدیدها في 03-06الأمر 
  وهي تتعلق بثلاثة أنشطة متخصصة نذكرها:308-07 من المرسوم الرئاسي 08المادة 
 نشاط الحفظ -
 نشاط الصیانة -

، مجلة الحقوق والشریعة، العدد الثالث، السنة الخامسة، سبتمبر عقد التوظیف في الكویت- ماجد راغب الحلو، 1
 284، 257 ، ص 1981

، مرجع سابق. 308-07المرسوم الرئاسي  من 45- المادة 2
 كذا و المتعاقدین الأعوان  توظیف تنظیم كیفیات و الإداري الملف تشكیل یحدد، 2008 أفریل 07- قرار مؤرخ في 3

 8، ص 18/05/2008 المؤرخة في 25 ج.ر عدد  ،الإعلان إجراءات
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 نشاط الخدمات -
 فإن قائمة المناصب المطابقة 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 09وطبقا للمادة 

 للنشاطات المتخصصة محددة في مناصب العمل التالیة:
 العمال المهنیون -
 أعوان الخدمة -
 سائقي السیارات -
 رؤساء الحظائر  -
 أعوان الوقایة -
 الحراس -

ویتضح من طبیعة شغل قائمة مناصب العمل المطابقة والمذكورة أعلاه، أنها مناصب 
عمل ذات طبیعة دائمة وبالتالي أنها تتوافق أكثر مع فترة العمل غیر محددة المدة، غیر 

-07 من المرسوم الرئاسي 03 الفقرة 08أن المشرع الجزائري، نص في أحكام المادة 
 بأن التوظیف في هذا الصنف یتم بعقود محددة المدة أو غیر محددة المدة، تطبیقا 308

 الذي یحدد تعداد المناصب وتصنیفها ومدة العقد بالنسبة لهیئة 1للقرار الوزاري المشترك
 الإدارة العمومیة المعنیة بالتوظیف.

إن هذا الأسلوب المرن في عملیة التوظیف هو الأمر الجدید في سیاسة التوظیف، التي 
أقرها المشرع الجزائري من أجل حسن سیر المرافق العمومیة وتكییفها حسب الحاجات 

والمناصب المالیة المسجلة، ونتیجة لما سبق فإن طریقة التوظیف في هذا الصنف تجمع 
 .  2بین طریقتي الانتقاء والاختیار حسب الحالة

 
 
 

المتضمنة كیفیة توظیف ، 07/06/2015 المؤرخة في 3042- مراسلة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة رقم 1
، الأعوان المتعاقدین بالإدارات تحت الوصایة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ 10:40 على الساعة 09/06/2020 ، یوم. 
 99- عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  2
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 حالة التوظیف في المناصب الدائمة بصفة مؤقتة -‌ب
یتم اللجوء إلى هذا الصنف من العلاقة التعاقدیة حسب الحالات الواردة في نص 

  وهي كما لي:03-06 من الأمر 20المادة 
، وهذه الحالة تتطلب إجراءات قانونیة طویلة مما قد حالة إجراء مسابقة توظیف  -1

یمس بمبدأ السیر المنتظم للمرفق العمومي، ولذا یتم اللجوء للتعاقد كإجراء 
 استثنائي.

، حالة وجود منصب عدیم السلك المهني الذي یبین كیفیة التوظیف وإجراءاته -2
ولذا یكون بالضرورة إلى حاجة ماسة إلى أسلوب التعاقد كإجراء استثنائي في 

 عملیة التوظیف المؤقتة إلى غایة استحداث سلك مهني لهذا المنصب. 
، فیلجأ إلى التوظیف عن طریق نظام حالة وجود شغور مؤقت لمنصب دائم -3

 الشغور المؤقت، وهذه حالة استثنائیة تتم من أجل 1التعاقد لتعویض أو استخلاف
استمرار الخدمة العمومیة لضرورتها. ویتصف هذا الصنف من التعاقد بالطابع 
المؤقت لفترة العمل ولذلك یكون عقد الوظیفة محدد المدة، وبالتالي فإن طریقة 
التوظیف تتم من خلال وسیلة الانتقاء، ویستعمل هذا الأسلوب أكثر في قطاع 

 التربیة.
 حالة التعاقد من أجل التكفل بعمل مؤقت -‌ت

یتم اللجوء إلى هذا الصنف من النظام التعاقدي بصفة استثنائیة من أجل القیام بعمل 
مؤقت وفقا لعقد محدد المدة ینتهي أجله بانتهاء إنجاز العمل المتفق علیه، طبقا لما ورد 

، وبالتالي تطبق طریقة الانتقاء في عملیة 03-06 من الأمر 21في أحكام المادة 
 التوظیف.

 
 

قانون العلاقات  من 27- إن مصطلح الاستخلاف ورد استعماله في كثیر من النصوص القانونیة منها نص المادة 1
، ویقابل مصطلح 02/03/1982 مؤرخة في 09، ج.ر عدد 27/02/1982 المؤرخ في 06-82 رقم الفردیة

، كما ورد 03-06 من الأمر 04 الفقرة 20"، الذي ورد علیه نص المادة  Pourvoir"الاستخلاف مصطلح التعویض 
وأعتقد أن مصطلح الاستخلاف أكثر توفیقا ، 308-07 من المرسوم الرئاسي 04مصطلح التعویض في نص المادة 

 في مجال التعاقد لأنه مؤقت.
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 حالة التعاقد للاستشارة الفنیة -‌ث
یتم تأسیس هذا الصنف من الأعوان المتعاقدین في مجال وظیفة الاستشارة الفنیة 

 .03-06 من الأمر 25طبقا لما جاء في نص المادة 
ویتم تطبیق هذا الصنف من النظام التعاقدي في مجالات الاختصاصات الفنیة 

المتعلقة بالخبرة، الدراسات والاستشارات الفنیة، عن طریق الاتفاقیة وفقا للشروط 
المطلوبة، ولذا یتم التوظیف في هذا النطاق لما یحدده التنظیم، وهذا أدى إلى عدم 

 حیث لم ینص علیه بصفة صریحة 308-07خضوع هذا الصنف إلى المرسوم الرئاسي 
بل ینتظر من المشرع أن یتم تنظیم هذا التصنیف في نص لائحي جدید طبقا لما أشارت 

 .03-06 من الأمر 02 الفقرة 25إلیه المادة 
ویتم الإشارة إلى أن هذا الصنف من النظام التعاقدي لیس جدیدا بل ورد علیه النص 

  منه.21 في المادة 1362-66، وكذا المرسوم 1331-66في الأمر 
 ثالثا: الأحكام المشتركة لأصناف النظام التعاقدي

  توجد عدة أحكام مشتركة لأصناف النظام التعاقدي نبین أهمها في ما یلي:
 في النظام التعاقدي، وتتعلق 3- إن علاقة العمل غیر محددة المدة تمثل القاعدة العامة1

بمناصب عمل ذات طبیعة دائمة، بینما علاقة العمل محددة المدة فهي تمثل الاستثناء، 
 وتكون في الحالات التالیة:

 حالة تعویض شغور مؤقت لمنصب عمل. -
 حالة انتظار إجراء مسابقة توظیف. -
 حالة توظیف في منصب عمل بدون سلك. -

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 02/06/1966 المؤرخ في 133-66- دیباجة الأمر رقم 1
 .08/06/1966 مؤرخة في 46في عنوان تنظیم المهن الوظیفیة، ج.ر عدد 

یتضمن القواعد المطبقة على الموظفین المتعاقدین ، 02/06/1966 المؤرخ في 136-66- المرسوم رقم 2
 .08/06/1966 مؤرخة في 46ج.ر عدد ، والمؤقتین في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة

، وذلك من خلال النصوص أنها تمثل القاعدة العامة- أعتبر المشرع الجزائري علاقة العمل غیر محددة المدة 3
المتضمن القانون الأساسي العام  05/08/1978 المؤرخ في 12-78 من القانون 50القانونیة الواردة في المادة 

، 19 (مرجع سابق)، وكذا المواد 06-82 من القانون 07، والمادة 08/08/1978 مؤرخة في 32، ج.ر عدد للعامل
 (مرجع سابق). 308-07 من المرسوم الرئاسي 03 (مرجع سابق)، والمادة 03-06 من الأمر 25
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 حالة توظیف لإنجاز عمل مؤقت. -
إن طرق التوظیف تكون عن طریق الانتقاء في حالة علاقة عمل محدد المدة وعن 

 طریق الاختبار في حالة علاقة عمل غیر محددة المدة.
- لا یستفید العون المتعاقد بصفة الموظف العمومي ولا یتم إدماجه في الوظیفة 2

 .133-66 خلافا للأمر 03-06 من الأمر 22العمومیة، طبقا لما ورد في أحكام المادة 
 یوم، وإلا یفقد 15- إن أجل الالتحاق بمنصب العمل في النظام التعاقدي محدد بفترة 3

 .2008 أفریل 07 من القرار الوزاري المؤرخ في 19منصب العمل، طبقا لنص المادة 
) أشهر في علاقة العمل 06- تحدد المدة التجریبیة للعون في النظام التعاقدي بستة (4

) في علاقة العمل محددة 02) وشهرین (01غیر محددة المدة، ومدة تتراوح بین شهر (
 من المرسوم 21المدة، حسب مدة العقد أقل أو أكثر من سنة، وفقا لما نصت علیه المادة 

 .308-07الرئاسي 
- یتم وجوبا إجراء التحقیق الإداري في مناصب الحراسة وأعوان الوقایة، أما المناصب 5

الأخرى في النظام التعاقدي فإن التحقیق الإداري یرجع للسلطة التقدیریة للإدارة 
 .308-07 من المرسوم الرئاسي 22المستخدمة، وذلك ما ورد في أحكام المادة 

- مناصب العمل ذات النشاطات المتخصصة تخضع لنظام الشبكة الاستدلالیة للأجور 6
، أما غیرها من مناصب 308-07 من المرسوم الرئاسي 14المنصوص علیها في المادة 

النظام التعاقدي تخضع للشبكة الاستدلالیة للأجور المنصوص علیها بموجب المرسوم 
 .3041-07الرئاسي 

- إن الالتزام بعدم ازدواجیة العمل أو أداء العمل لیلا أو القیام بالساعات الإضافیة، یتم 7
، طبقا لنص المواد 2فقط في النظام التعاقدي الخاضع للتوقیت الكامل ومدة العمل القانونیة

 .308-07 من المرسوم الرئاسي 12، 07
 

الذي یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ، 29/09/2007 المؤرخ في 304-07- المرسوم الرئاسي رقم 1
. 30/09/2007 مؤرخة في 61 ج.ر عدد ونظام دفع رواتبهم،

الذي یحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع ، 09/03/1997 المؤرخ في 59-97المرسوم التنفیذي رقم - 2
. 25/07/1997 مؤرخة في 13 ج.ر عدد المؤسسات والإدارات العمومیة،
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 الفرع الثاني: المستخدمون الأجانب
 المؤرخ في 10-81 إن توظیف الأجانب تم تنظیمه بموجب أحكام القانون رقم 

، المعدل 11/11/19862 المؤرخ في 276-86، وكذا المرسوم رقم 11/07/19811
، علاوة على 02/10/20043 المؤرخ في 315-04والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 الاتفاقیات الدولیة.
 وتجدر الإشارة إلى أن توظیف الأجانب یخضع إلى قانون خاص بهم والمذكور 

، ویتم تحدید 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 76أعلاه، طبقا لما ورد في نص المادة 
نطاق تطبیق توظیف الأجانب ومجالاته، ثم ذكر المبادئ الأساسیة المرتبطة بهذا النوع 

 من التوظیف فیما یلي: 
 أولا: النطاق ومجالات التوظیف

 النطاق -‌أ
 یتحدد نطاق قانون 276-86 من المادة الأولى للمرسوم رقم 01طبقا لأحكام الفقرة 

 توظیف المستخدمین الأجانب وفقا للنطاق التالي:
  مصالح الدولة كسلطة مركزیة -1
  الإدارة الإقلیمیة  -2
  المؤسسات العمومیة -3
 المجالات -‌ب

یتحدد تطبیق النظام التعاقدي للأجانب كما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم رقم 
  منه، في المجالات التالیة:03 و02 في الفقرة 86-276

 مؤرخة 28، ج.ر عدد المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب، 11/07/1981 المؤرخ في 10-81- القانون رقم 1
. 14/06/1981في 

المحدد لشروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح ، 11/11/1986 المؤرخ في 276-86- المرسوم رقم 2
. 12/11/1986 مؤرخة في 46 ج.ر عدد الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة،

 المؤرخ في 276-86المعدل والمتمم للمرسوم رقم ، 02/10/2004 المؤرخ في 315-04- المرسوم التنفیذي رقم 3
 الذي یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلیة 1986 نوفمبر سنة 11

 03/10/2004 مؤرخة في 63 ج.ر عدد والمؤسسات والهیئات العمومیة،
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 قطاع التعلیم، كمدرسین في المواد العلمیة والتقنیة في إطار التعلیم الثانوي  -1
 والجامعي.

  الوظائف ذات الطابع التقني أو القیام بمهمة التكوین. -2
 ثانیا: المبادئ الأساسیة

 إن توظیف الأجانب في مصالح وهیئات الدولة، یخضع لعدة مبادئ مستوحاة من 
المصادر القانونیة للدولة، وكذا الاتفاقیات والمبادئ الأخلاقیة والإنسانیة والأعراف الدولیة 

 التي أقرتها الدولة الجزائریة.
  ونذكر من أهم هذه المبادئ الأساسیة فیما یلي:

 توظیف الأجانب إجراء استثنائي یلجأ إلیه عند الضرورة، وبالتالي لا یمكن  -1
 ما عدى ما استثناه القانون عند 1التوظیف في هذا الإطار إلا للمستویات العلیا

الضرورة المرتبطة بالتنمیة الوطنیة من خلال انجاز مشاریع المخططات القطاعیة 
 .276-86 من المرسوم 01والمحلیة طبقا للمادة 

، تكون قابلة للتجدید طبقا 2 عقود توظیف الأجانب یتم لفترة مؤقتة ولمدة محددة -2
 .276-86 من المرسوم 03لأحكام المادة 

 یخضع توظیف الأجانب لشرط عدم ازدواجیة الوظیفة ما عدى قطاع التكوین  -3
والتعلیم والبحث العلمي، حیث یمكن أن یتم ترخیص بالعمل الثانوي الإضافي 

 من المرسوم 02خروجا عن قاعدة منع الازدواجیة طبقا لما ورد في المادة 
 .3153-04التنفیذي رقم 

المتضمن  23/03/1985 المؤرخ في 59-85 طبقا لأحكام المرسوم 14- المستوى العالي للأجانب محدد بتصنیف 1
 24/03/1985 مؤرخة في 13ج.ر عدد ، القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

 من المرسوم التنفیذي 03 سنة كحد أقصى قابلة للتجدید (المادة 02- إن المدة المحددة لعقد توظیف الأجنبي هي 2
86-276 .(
، مرجع سابق. 02/10/2004 المؤرخ في 315-04- المرسوم التنفیذي رقم 3
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 إن الإدارة المركزیة هي المختصة بتسییر عملیة توظیف الأجانب طبقا لما ورد  -4
، وهذا في إطار حمایة 991-90 من المرسوم التنفیذي رقم 01في أحكام المادة 

الدولة من التدخل الأجنبي لأي عمل یتعلق بممارسة السیاسة أو أي عمل یضر 
بمصالح الأمة، ولذا فإن هذا المجال یكون عادة من اختصاص السلطة المركزیة 

 من 06، ذلك ما نصت علیه المادة 2للدولة وفقا للقوانین الجزائریة وحدها فقط
 .276-86المرسوم 

 یتم توظیف الأجانب في إطار مبدأ المساواة من حیث الشروط المطلوبة وكذا من  -5
حیث المقابل المادي، وأیضا في إطار تحقیق التوازن بین حقوق الأطراف 

، 04، كل ذلك ورد النص علیه في المواد 3والتزاماتهم خاصة الجانب الجبائي
 .276-86 من المرسوم 19، 08

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد أحكام قانونیة أخرى تخضع لها عملیة توظیف الأجنبي 
تتعلق خاصة بحالة فسخ العقد وحالة تحویل الأجور إلى الخارج وبعض الإعفاءات من 

الرسوم الجمركیة، بل نص المشرع الجزائري على بعض الأحكام التي لها تأثیر اجتماعي 
 . 4وإنساني

وخلاصة عملیة التوظیف الأجنبي أنها تعد توظیف استثنائي یتم لفترة مؤقتة بعقود 
 محددة المدة في مجالات محددة وفقا لمبادئ وشروط محددة قانونا.

 
 
 

المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري بالنسبة  27/03/1990 المؤرخ في 99-90- المرسوم التنفیذي رقم 1
 13، ج.ر عدد للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

. 28/03/1990مؤرخة في 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف بالجزائربوعكاز یسرى، - 2

، 01مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، الدفعة الثانیة، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر 
 98، ص 2015/2016

 67، مرجع سابق، ص مرجع سابقهنوني عمار، - 3
، تتعلق بتأثیر العامل الأجنبي في حالة زواجه من زوج ، مرجع سابق276-86المرسوم رقم  من 21- المادة 4

جزائري. 
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 المطلب الثالث:  الأداة القانونیة للعلاقة القانونیة ورقابتها
تنفذ العلاقة التعاقدیة من خلال الأدوات القانونیة المتمثلة في عقد التوظیف الذي 

من ویتم تناول هذه النقاط   الأجهزة المختصة بذلك، قبلیخضع للرقابة القانونیة من
الفروع التالیة:  خلال 

الفرع الأول : الأداة القانونیة للتعاقد 

 للتعرف على الأداة القانونیة للتعاقد یمكن التعرض إلى ما یلي: 

أولا : التعریف و الخصائص  

 المعاني الاصطلاحیة -‌أ

یطلق على عقد التوظیف عدة مصطلحات هي: عقد الوظیفة العامة، عقد 
عقد القانون  ،1 عقد وكالة، العقد الوظیفي، عقد إیجار الخدمة،عقد التوظیف الاستخدام،

 .تسمیة الفقیهل، وفقا ل2العام

التعریف: 

 اوخروجا عن الجدل الفقهي، فانه یمكن تحدید التعریف الفقهي لعقد التوظیف طبق
حد الأفراد یتولى بمقتضاه أ"اتفاق بین الإدارة و لرأي الدكتور ماجد راغب الحلو كما یلي:

الحقوق من أمر وظیفة عامة معینة یتحصل منها على عدد  هذا الأخیر تحت إشرافها،
" 3أهمها الراتب مقابل التزامه بأعباء هذه الوظیفة و مقتضیاتها

یلي:  كما یمكن تحدید المعنى الاصطلاحي الفقهي لعقد الوظیفة كما

جل أحد العقود الإداریة التي یتم بین الإدارة العمومیة و العون المتعاقد، من أهو 
جر تحدده القوانین الأساسیة أالقیام بعمل وظیفي في إطار العلاقة التبعیة مقابل 

للنظام التعاقدي. 

 87- بوعكاز یسرى، مرجع سابق، ص1
 259- ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 2
 261- ماجد راغب الحلو، نفس المرجع، ص 3
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

الخصائص  -‌ب

ن عقد الوظیفة یتمیز أمن خلال هذه المعاني الاصطلاحیة الفقهیة یستنتج ب
: 1بالخصائص التالیة

ثر العقد ینحصر أساسا في طرفي العلاقة، وهذا خلافا للعلاقة التنظیمیة. أ- أن 1

قیت للعقد لا تكتسب الولاء للوظیفة خاصة في الأعمال التي لها و- أن طبیعة الت2
و في حالة عدم تحدید العقد، وهذا بخلاف العلاقة التنظیمیة. أالطابع المؤقت 

 الوظیفي قد یكتسب المتعاقد المشاركة في السلطة العمومیة بناء الإداري- إن العقد 3
على تفویض أو لطبیعة المنصب الممارس، وهذا استنادا لتحقیق  المصلحة العامة التي 

 .تبرز امتیازات المرفق العمومي

نه تصرف قانوني ذو طابع اتفاقي، أي تصرف قانوني تشترك فیه أكثر من إدارة إ- 4
وهذا مخالفة للقرار الإداري باعتباره تصرف انفرادي.  لإصداره،

لى أن عقد الوظیفة ینتج أثارا قانونیة سبق التطرق إلیها. إویتم الإشارة 

 ثانیا : تكیف عقد الوظیفة

وعقد إذعان  ،2لقد تطور عقد الوظیفة من حیث التكیف الفقهي ابتداء بعقد مدني
إلى اعتباره عقد إداري وهذا التكیف استقر علیه الفقه والقضاء والتشریع أخیرا في إطار 

ن وضع أ، غیر أن بعض الفقهاء منهم الدكتور زهدي یكن یرى ب3النظام المقارن

 261- ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  1
، مصر، 03، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، ط مبادئ القانون الإداري- محمد سلیمان الطماوي،  2

 271-269، ص 1979
، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان مبادئ وأحكام القانون الإداري- محمد رفعت عبد الوهاب،  3

364-365 
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 أي أن عقد الوظیفة 1الموظف عن طریق العقد لیس تعاقدیا صرفا وإنما مركزه مختلط
ذو طبیعة مركبة تجمع بین جانبي التعاقدي و اللائحي التنظیمي. 

أما في الجزائر فلقد تم تنظیم عقد الوظیفة من طرف المشرع عن طریق ثلاثة 
نصوص قانونیة أساسیة هي كالأتي:  

 .25- 19 المواد  لاسیما، العمومیة للوظیفةالأساسي العام القانون 03-06الأمر رقم  -
  المتعلق بالأعوان المتعاقدین.308-07المرسوم الرئاسي رقم  -
 .لمتعلق بالمستخدمین الأجانبا 276-86المرسوم التنفیذي  -

 
نه معد في شكل أ بتسییر المرفق العمومي علاوة على ة العموميةیتعلق عقد الوظیف

، ولذا فان الفقه القانوني ة العموميالوظیفةنماذج وثائقیة تم  إعدادها من طرف إدارة 
ف عقد الوظیفة بأنه عقد إداري بحكم القانون، الذي تصنف قواعده ضمن حقول نص

ن تراجع مجلس الدولة  الفرنسي أبعد  ،2خذ به بفرنساأالقانون العام، وهذا التصنیف 
 .3على النظریة العقدیة من خلال انتقاد كل من دوجي وجیر وهوریو

ن المشرع الجزائري كان صریحا في إطلاق مصطلح العون المتعاقد أونشیر إلى 
ما الأجانب فقد أطلق علیهم مصطلح المستخدم أ، ائریینعلى كافة أصناف تعاقد الجز

وهذا بخلاف بعض الفقه الذي استخدم مصطلح الموظف المتعاقد الذي قد  الأجنبي،
 من الأمر 19المادة أحكام یتطابق مع التعاقد في الأنشطة المتخصصة الواردة في 

ن یتم العقد لمدة غیر محددة. أ لدیمومة المنصب و لإمكانیة 06/03

 

 

، ص 1995، الكتاب الثاني، منشورات المطبعة العصریة، صیدا، -بیروت- لبنان، القانون الإداري- زهدي یكن،  1
331 

 261-260- ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  2
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة- حمد محمد حمد الشلماني،  3

 65-64، مصر، ص 2014
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 الفرع الثاني : الرقابة القانونیة لعقد الوظیفة

    یخضع النظام التعاقدي للرقابة القانونیة من طرف الأجهزة المختصة بالرقابة خاصة 
 على عملیات التوظیف كالأتي:

   أولا : رقابة المراقب المالي 

 ، فان رقابة المراقب المالي 1 المعدل و المتمم414-92     طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
یتحدد نطاقها في الإدارة العمومیة الخاضعة لقانون الوظیفة العمومیة، مع التذكیر إلى أن 

الجدید في هذا النطاق هو أن البلدیات أصبحت خاضعة لرقابة المراقب المالي في كل 
التزاماتها المالیة، بما فیها عملیات التوظیف عن طریق التعاقد وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

 .16/11/2009 المؤرخ في 09-3742

أما من حیث مجالات الرقابة فإنها تتعلق بعقود التوظیف وكل اللاحقة له من  
قرارات التكییف والتجدید والفسخ، وهذا نتیجة أن عقد التوظیف یعد التزام بنفقة عمومیة 
المتمثلة في المنصب المالي، الذي یضمن الأجرة الشهریة للعون المتعاقد، وهذا الأمر 

یشمل عقود غیر محددة المدة أو عقود محددة المدة، في شكل مشروع عقد أي قبل 
-92 من المرسوم 5توقیعه، لأنها من صنف رقابة مسبقة طبقا لما ورد في أحكام المادة 

، وتهدف الرقابة المالیة إلى التأكد من صحة 374-09 المعدل والمتمم بالمرسوم 414
عقد الوظیفة ومشروعیته خاصة من حیث توفیر المنصب المالي واختصاص السلطة 

المختصة بالتوظیف التعاقدي علاوة على التأكد من وجود تأشیرة جهاز الوظیف العمومي 
/ 07/04بالنسبة لعقود التوظیف للبلدیة كحالة استثنائیة طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 

2008 . 

، ج ر المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 14/11/1992 المؤرخ في: 414-92- المرسوم التنفیذي رقم 1
 15/11/1992 مؤرخة في 82عدد 

 414-92المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  16/11/2009 المؤرخ في: 374-09- المرسوم التنفیذي رقم 2
 مؤرخة في 67، ج ر عدد  المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها14/11/1992المؤرخ في: 

19/11/2009 
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و تنتهي عملیة المراقبة المالیة، إما بمنح التأشیرة أو الرفض المؤقت أو النهائي 
وفقا للتشكیلة المطلوبة قانونیا، وهي ضرورة تعلیل وتسبیب مذكرة الرفض مع العلم أن 

 الرفض المؤقت قابلا للتصحیح في حالة نقص الوثائق أو بعض البیانات.

وتجدر الإشارة إلى أن فئة المؤقتین وفقا للنظام السابق لم یكونوا خاضعین لرقابة 
المراقب المالي، أما حالیا فإن هذا الصنف قد الغي وأصبح ضمن النظام التعاقدي 

 الجدید.

لكن یجب أن نشیر إلى أن رقابة النظام التعاقدي كان یتعلق بوثیقة كشف الدفع 
 إذ أن المشرع حدد أن 2010للأجرة الشهریة، لكن الأمر تغیر إبتداءا من السنة المالیة 

تتم الرقابة على العقود غیر محددة المدة من خلال الكشوفات الأصلیة الأولیة و التكمیلیة 
وهذا بخلاف العقود محددة المدة فهي باقیة على رقابة كشف الدفع، ذلك ما ورد في 

 الصادرة عن المدیریة العامة للمیزانیة 03/05/2010 المؤرخة في 04627التعلیمة رقم 
  .1والمدیریة العامة للمحاسبة

 ثانیا : رقابة جهاز الوظیف العمومي

یتولى جهاز الوظیفة العمومیة عن طریق مصالحه الممركزة وكذا مصالحه 
الخارجیة مهمة الرقابة على عملیة التوظیف وفقا للنظام التعاقدي في إطار الرقابة اللاحقة 

 .1262-95طبقا للإصلاح الوظیفي الجدید الذي تم بالمرسوم التنفیذي رقم 

وتحقیقا لمبدأ المشروعیة تتم رقابة جهاز الوظیف العمومي في نطاق الإدارة 
 ".03-06 من قانون الوظیفة العمومیة "الأمر رقم 2العمومیة طبقا لما ورد في المادة 

 أما من حیث مجال الرقابة فأنها تتعلق بالعملیات الإجرائیة التالیة:

، إصدارات مدیریة التنظیم 2010مدونة مجموعة المناشیر والتعلیمات بعنوان سنة - المدیریة العامة للمحاسبة،  1
 47، ص 2010والتنفیذ المحاسبي للمیزانیة، وزارة المالیة، 

 المؤرخ 145-66المعدل والمتمم للمرسوم رقم  29/04/1995 المؤرخ في: 126-95- المرسوم التنفیذي رقم  2
الفردي التي تهم وضعیة   المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو02/07/1966في: 

 09/05/1995 مؤرخة في 26، ج ر عدد الموظفین
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 من 05إبداء الرأي بالمطابقة على قرار آو مقرر فتح عملیة التوظیف، طبقا للمادة  -
 .07/04/2008القرار الوزاري المؤرخ في 

المصادقة على محاضر الانتقاء أو محاضر إعلان النتائج النهائیة للاختبار المهني  -
 من 09،15 أیام من تاریخ التوقیع، طبقا لما ورد في المواد 08الذي یتم خلال 

 القرار الوزاري المذكور أعلاه .
 أیام من تاریخ 10التبلیغ الوجوبي لنسخة من عقد التوظیف خلال أجل أقصاه  -

  من نفس القرار الوزاري.20التوقیع، المادة 

  وكما اشرنا سابقا فان البلدیة لاعتبارات خاصة بقیت خاضعة لنظام الرقابة المسبقة 
وبالتالي فان عقود التوظیف ترسل إلى جهاز الوظیف العمومي في شكل مشروع قبل 

 من المرسوم 05المصادقة علیه من طرف المراقب المالي وهذا طبقا لما ورد في المادة 
 .126-95، المعدل للمرسوم 11/01/1997 المؤرخ في 321-97التنفیذي رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 126-95المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم ، 11/01/1997 المؤرخ في: 32-97- المرسوم التنفیذي رقم  1
الفردي التي تهم وضعیة   المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو29/04/1995المؤرخ في: 

 12/01/1997 مؤرخة في 03، ج ر عدد الموظفین
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 ثانيالبحث الم
 العلاقة التعاقدیة بین التشریع والقضاء

إن أهمیة العلاقة التعاقدیة تقتضي دراسة موقف المشرع الجزائري من هذه العلاقة 
(المطلب الأول)، كما یتم تناول هذه العلاقة التعاقدیة وفقا لأحكام وقرارات القضاء 
(المطلب الثاني)، ثم یتم تبیان وجه التأثیر والتعامل بین العلاقة التعاقدیة والعلاقة 

 التنظیمیة (المطلب الثالث).

 المطلب الأول: العلاقة التعاقدیة في التشریع الجزائري

لقد تناول المشرع الجزائري العلاقة التعاقدیة أولا في مرحلة النظام الأحادي وثانیا 
 ، ویتم تناول هذه الجوانب في الفروع التالیة:1989في مرحلة التعددیة بعد دستور 

 89-62الفرع الأول : موقف المشرع خلال فترة النظام الأحادي 

إن العلاقة التعاقدیة التي تناولها المشرع خلال فترة النظام الحادي المقترن بالنظام 
 :1الاقتصادي الاشتراكي، وذلك من خلال عدة نصوص قانونیة نذكر أهمها فیما یلي

 المؤرخ في 136-66، وتطبیق المرسوم 03،74 خاصة المواد 133-66الأمر  -
  المتعلق بالقواعد المطبقة على الأعوان المتعاقدین و المؤقتین.02/06/1966

 .50،53، المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل خاصة المواد: 12-78قانون  -
، المتعلق بعلاقات العمل الفردیة خاصة 27/02/1982، المؤرخ في 06-82قانون  -

 .07،26،27،34المواد 
 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات 59-85المرسوم  -

 .143 و06العمومیة خاصة المواد: 

ویتضح من خلال هذه النصوص القانونیة أن التوظیف المؤقت یضم عدة أصناف من 
 الأعوان العمومیین هم كالأتي:

 - الأعوان المؤقتین.

 51- عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  1
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 - الأعوان الموسمیین.

 - الأعوان المستشارین الفنین. 

وبتحلیل فترة النظام الأحادي بالنسبة لعلاقة العمل المؤقتة والمتعاقدة یتبین بأن 
 :1هذه الفترة تتمیز بعدة مواقف وملاحظات نسجلها فیما یلي

یطغى على عملیة التوظیف الطابع المؤقت أكثر من الطابع التعاقدي و بالتالي فان  -
 أداة التوظیف كانت أغلبها قرارات أو مقررات إداریة ولیس بعقود.

 المؤرخ 136-66إن المصدر القانوني الأساسي لفئة المؤقتین تتمثل في المرسوم  -
 .02/06/1966في 

 النصوص القانونیة تتمیز بالازدواجیة بین الفكر اللیبیرالي وتطبیق النظام الاشتراكي. -
قابلیة إدماج فئة المتعاقدین بحكم النص من خلال عملیة الإدماج وهذا طبقا  -

 . 59-85 من المرسوم 143 وكذا المادة 205-79للمرسوم 

       والجدیر بالذكر في هذا الإطار هو أن المشرع الجزائري وقع في خلط استعمال 
المصطلحات القانونیة وكذا في تحدید الموقف القانوني الدقیق وهذا من خلال تشریعات 

 المتعلق بعلاقة العمل إذ استعمل المشرع مصطلح 06-82 وكذا قانون 12-78قانون 
علاقة العمل غیر محددة المدة وهي الأساس وعلاقة العمل محددة المدة كاستثناء وهذا 

،وهذا 06-82 من قانون 06،07 وكذا طبقا للمادتین 12-78 من قانون 50طبقا للمادة 
 حیث أخذا بتكییف العلاقة القانونیة 59-85 وكذا المرسوم 133-66خلافا للأمر 

 التنظیمیة والعلاقة التعاقدیة.

 

 

 

 2012  الجزائر، رویبة، للكتاب، النجاح دار ،العمومیة والوظیفة الموظف دلیل رشید، حباني-  1
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 1989الفرع الثاني : موقف المشرع خلال فترة النظام التعددي بعد دستور 

 عاد إلى تأثیر في 1989إن تغیر النظام الدستوري في الجزائر الذي تم بدستور 
موقف المشرع الجزائري الذي تمیز تأثره بالفكر اللیبیرالي المحدد للفكر السیاسي 

والاقتصادي خلافا للنظام السابق، ویتضح موقف المشرع من خلال عدة نصوص قانونیة 
 تم إصدارها خلال الفترة نذكرها فیما یلي:

 .25-19 المواد 03-06الأمر  -
  المتعلق بالمستخدمین الأجانب.315-04المرسوم التنفیذي رقم  -
  المتعلق بالنظام التعاقدي الجدید.308-07المرسوم الرئاسي  -
 المتعلق بكیفیة تنظیم و توظیف الأعوان 2008 أفریل 07القرار الوزاري المؤرخ في  -

 المتعاقدین.
 المتعلق بتطبیق النظام الجدید 2008 جانفي 14 المؤرخة في 10التعلیمة رقم  -

 لتصنیف الأعوان المتعاقدین ودفع رواتبهم.
 تتعلق 2009 فیفري 08 المؤرخة في 2009/ك.خ/م.ع.و.ع/07التعلیمة رقم  -

 بكیفیة استغلال المناصب المالیة المخصصة للأعوان المتعاقدین.

ویتبین من خلال هذه النصوص عدة جوانب جدیدة تتعلق بالعلاقة التعاقدیة یتم 
 :1استخلاصها وذكرها بإیجاز في النقاط التالیة

توحید الأنظمة القانونیة لعلاقة العمل المؤقتة في منظومة موحدة تدعى النظام  -
 التعاقدي.

تكریس النظام التعاقدي من خلال منع الإدماج في نظام الوظیفة العمومیة وبالتالي  -
 فان فئة المتعاقدین لا تكتسب صفة الموظف العمومي وهذا خلافا للنظام السابق.

تتصف عملیة تسییر المستخدمین ذوي الأنشطة المتخصصة بأسلوب مرن وبهامش  -
من حریة التصرف من خلال النظام التعاقدي الذي قد یتم بعقود غیر محددة المدة 

 حسب مدى وجود القرار الوزاري المشترك.

 101- بوعكاز یسرى، مرجع سابق، ص  1
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إحداث تخصصات جدیدة تم تصنیفها وإدراجها ضمن النظام التعاقدي، وهذا في  -
 إطار تحدیث وعصرنة الإدارة و تطویر الموارد البشریة.

        إن تقییم موقف المشرع الجزائري خلال هذه الفترة من النظام التعاقدي لا یكون 
موضوعیا، لأن النظام الجدید مازال حدیث النشأة، ولكن هناك مسألتین هامتین نذكرهما 

 :1فیما یلي

 نقص نظام التكوین و الرسكلة لفئة المتعاقدین رغم النص الصریح على هذا الجانب أولا:
، وهذا الأمر یعیق فعالیة تكریس 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 15في المادة 

 النظام التعاقدي الذي جاء به النظام الجدید.

: مسالة الالتزام بعدم ازدواجیة الوظیفة في النظام التعاقدي، تقتضي أن فیه مراعاة ثانیا
مستوى الأجر الشهري وتدني القدرة الشرائیة، وإلا یصبح هذا الالتزام صعب التطبیق بل 

 یعد مجرد نص مخالفته مشروعة وعلنیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76- هنوني عمار، مرجع سابق، ص  1
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 المطلب الثاني: العلاقة التعاقدیة وفقا لأحكام وقرارات القضاء الإداري

        لقد كانت  العلاقة التعاقدیة محل تطبیقات قضائیة من طرف القضاء الإداري في 
 الجزائر من خلال عدة أنواع من القضایا التي اشتملت على عدة اجتهادات قضائیة.

إن القضاء الإداري في الجزائر رغم حداثته تضمن عدة مواقف وأحكام قضائیة 
تهدف إلى تحقیق تكریس النظام التعاقدي، في ظل المبادئ القانونیة النافذة ونظام الحكم 

 .1ودستور الدولة

تظهر أغلب المنازعات القضائیة الإداریة المتعلقة بالعلاقة التعاقدیة إشكالاتها في 
الجانب الشكلي للعرائض المقدمة، أو في عدم وجود القرار محل النزاع المتعلق بفسخ عقد 

العمل، كما قد یتعلق بالآجال القانونیة لرفع الدعوى الإداریة، وأیضا الأمر یتعلق 
بالاختصاص القضائي الإداري الذي أثارته كثیرا المنازعات الإداریة خاصة بالنسبة 

 .2للأعوان المتعاقدین باعتبارهم فاقدین لصفة الموظف العمومي

ویتم ذكر بعض القضایا التي تناولها القضاء الإداري في إطار العلاقة التعاقدیة، 
 على سبیل المثال لا للحصر، فیما یلي: 

 الدعوى الإداریة توجب احترام أجالها القانونیة-01

إن قضیة فسخ عقد الوظیفة لمدة غیر محددة من طرف الإدارة المستخدمة، تم رفضها 
 ق.ا.م.ا 829شكلیا لعدم احترام الآجال القانونیة المحددة، وهي أربعة أشهر وفقا للمادة 

، حیث أن المدعي اقتصر دعواه على إعادة إدماجه في منصب عمله دون 093-08رقم 
تبیان قرار فسخ العقد، وكذا دون احترام المدة، مع العلم أنه تم عمله یقینیا لكن لم یتحرك 

 شهر، وهنا دعوى إداریة للإلغاء یتعلق بقرار فسخ عقد العمل، ذلك ما تم 11إلا بعد مدة 

الجزائر،  عنابة، الحجار،,والتوزیع للنشر العلوم دار الإداریة،  المنازعات في الوسیط الصغیر، محمد بعلي-  1
 49، ص 2009

 الثامنة، الطبعة  ،الجزائري والتشریع المقارنة النظم في العامة الوظیفة في دراسة یوسف، محمد السید المعداوي-  2
 1988  الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان

 21، ج ر عدد المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008 مؤرخ في 09-08- قانون رقم  3
  23/04/2008مؤرخة في 
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

في قضیة فسخ عقد العمل غیر محدد المدة، من طرف ولایة ورقلة في حكم صدر من 
 المؤید بقرار 12/00418 تحت رقم 30/11/2012المحكمة الإداریة بورقلة بتاریخ 

مجلس الدولة الذي یتضمن حكما برفض الدعوى شكلا لعدم احترام الآجال القانونیة 
لدعوى الإلغاء أي سقطت الدعوى بالتقادم وهذا السبب یعد من النظام العام، یطعن به 

 .1من طرف الجمیع وفي أي مرحلة تكون علیها الدعوى

  منازعات العمل للهیئات والإدارات العمومیة من اختصاص القضاء الإداري-02

 وطبقا للقانون 2016 وأیده دستور96تجسیدا للنظام القضائي المزدوج المكرس بدستور 
، 02-98 وقانون 13-11 المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01-98العضوي رقم 

فانه قد تحدث إشكالیة عدم الاختصاص القضائي النوعي في القضایا العمالیة التي یكون 
العون المتعاقد مستخدما لدى إحدى الإدارات العمومیة، وذلك كما حدث في قضیة دریس 

 .03/05/20092قویدر ضد مدیریة التربیة بولایة تسمسیلت بتاریخ 

 23-90 مكرر من قانون 07وبعض الفقه یفسر هذا الإشكال بسوء الترجمة للمادة 
 .18/08/19903المؤرخ في 

 الشخص لا یستفید من تعویض ضرر تسبب فیه -03

   إن العون المتعاقد الذي یفسخ عقده من طرف الإدارة المستخدمة لا یمكنه المطالبة 
بالتعویض للضرر الذي أصابه نتیجة فسخ العقد قبل المدة المحددة له، وهذا عندما یثبت 

بأن فسخ العقد تم نتیجة إخلال المتعاقد بإحدى التزاماته، وهو التصرفات السیئة التي 
صدرت من طرف العون المتعاقد، وهذا تطبیقا للقاعدة المشهورة إن الشخص لا یستفید 
من خطا ارتكبه، أي أن الضرر تسبب فیه المضرور، ذلك تم في حكم صدر بالمحكمة 

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في الإدارة العمومیة البشیر بن موسى، - 1
 49، ص 2015/2016أكادیمي تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

، دار هومة، الجزائر، د.س.ن، ص الملتقى في قضایا مجلس الدولة، الجزء الأول- حسین بن الشیخ آث ملویا،  2
 136-129ص 

 المؤرخ في 23-90القانون رقم ، تعقیبا على سوء ترجمة أحكام 77، ص المرجع السالف الذكر كمال، رحماوي-  3
 المتضمن قانون الاجراءات 08/06/1966 المؤرخ في 154-66المعدل والمتمم للأمر رقم ، 18/08/1990

،  22/08/1990 مؤرخة في 36، ج ر عدد المدنیة
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

، تحت 09/04/2014الإداریة بتبسة المؤید بقرار مجلس الدولة بالغرفة الثانیة، بتاریخ 
 .1 المتضمن قرار فسخ عقد العمل دون تعویض لعدم التعسف الإداري001205رقم 

 عدم مشروعیة قرار العزل في عطلة سنویة أو مرضیة-04

    إن القضاء الإداري تناول بعض القضایا التي تتعلق بعدم المشروعیة للقرار المتخذ 
بشان الأعوان العمومیین، حتى ولو كانوا متعاقدین من ذلك عدم إقرار مشروعیة العزل أو 
الفصل من الوظیفة في حالة العطلة السنویة أو العطلة المرضیة، لأن هذا القرار یصبح 

یتناقض مع أهداف العطلة المقررة قانونا، هذه الوضعیة لا یسمح فیها باتخاذ إجراء 
تأدیبي ضد العون المتعاقد، إلا بعد التحاقه بالعمل، وهذه القاعدة استقر علیها القضاء، 

بل تعد أحد الضمانات القانونیة التأدیبیة حمایة للعون العمومي من تعسف الإدارة 
 تحت 20/04/2013المستخدمة، هذا ما اقره قرار مجلس الدولة بالغرفة الثانیة بتاریخ 

 .0098982رقم 

 المتابعة الجزائیة لا تكتسب التعویض عن العمل عند البراءة -05

     لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن المتابعة الجزائیة للعون العمومي المتعاقد في 
حالة أثبات البراءة، فانه یتم إعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي، لأن منصب العمل 

آو الوظیفة یعد حق مكتسب للعون العمومي بناء على عملیة التوظیف، لكن لا یستفید 
بالتعویض عن فترة التوقف عن العمل، أولا لأن المؤسسة المستخدمة لم تكن السبب في 

توقیف العون المتعاقد بل الأمر یرجع إلى سبب خارجي، وثانیا لأن الأجرة هي نفقة 
، بل من شروط اقتضاء الأجر هو توفر 3عمومیة مقابل عمل وهو لم یؤدي العمل فعلیا

قاعدة تمام الخدمة، وهذا كله یتوفر ولذلك لا تعویض عن الأجر للمدة المتوقف فیها 
العامل عن العمل ذلك ما ورد في حكم صادر بقرار من مجلس الدولة الغرفة الثانیة 

 الذي تضمن حكم بإعادة إدماج عون عمومي 10847 تحت رقم 15/06/2004بتاریخ 

القضیة وردت في نسخة عادیة من الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بولایة تبسة، وتمت دراستها مباشرة من -  1
تبسة.  جامعة العربي التبسي خلال وثیقة الحكم الغیر منشورة، الوثیقة تم الاطلاع علیها من مكتب المنازعات بمدیریة

 131حسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص -  2
 58، مرجع سابق، ص البشیر بن موسى-  3
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

في منصب عمله الأصلي بعد حكم نهائي بالبراءة لكن دون تعویض عن أجوره بسبب 
-90عدم العمل الذي یمثل قاعدة تمام الخدمة الواردة نصبها بقانون المحاسبة العمومیة 

، كما أن الإدارة لم تتخذ قرار التوقیف، أي عدم وجود خطأ من طرف الإدارة 211
 .2المستخدمة حتى تجبر على دفع التعویض، لأن هذا الأخیر مرتبط بإثبات المسؤولیة

 تحت 22/05/2013    ونفس الموضوع حكم به مجلس الدولة بالغرفة الرابعة بتاریخ 
، لكن الاختلاف یكمن في أن العون العمومي في هذه القضیة هو عون حجز 328رقم 

مرسم تم طرده من طرف الإدارة إثر متابعته وحجزه من طرف القضاء، لكن تم إلغاء 
 .3القرار بعد براءته الجزائیة لكن دون حدوث الموافقة على طلب تسدید أجوره

 

 خلاصة الأمر في هذا أن القضاء الإداري في الجزائر سواء المحاكم الإداریة آو 
مجلس الدولة فقد طبق العلاقة التعاقدیة لرابطة العمل وفقا للنظام التعاقدي الخاضع 

 . 308-07لقانون الوظیفة العامة ونصوصه التطبیقیة خاصة المرسوم الرئاسي 

 

 

 

 

 

 

 

 35، ج ر عدد المتعلق بالمحاسبة العمومیة، المعدل والمتمم 15/08/1990 المؤرخ في 21-90- القانون رقم  1
 15/08/1990مؤرخة في 

 60 59، مرجع سابق، ص ص البشیر بن موسى-  2
 139- حسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص  3
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

 المطلب الثالث: تأثر العلاقة التعاقدیة بالعلاقة التنظیمیة اللائحیة

إن تطور الأنظمة القانونیة عاد إلى إحداث ازدواجیة في علاقة العمل الوظیفیة، 
وهذا نتیجة أوجه التقارب والتشابه بین نوعي علاقة العمل رغم أوجه الاختلاف بینهما، 

 ویتم دراسة هذه الجوانب في الفروع التالیة:

   الفرع الأول :الازدواجیة في نظام علاقة العمل

         لقد أصبح نظام الوظیفة العمومیة یعتمد على النظام الازدواجیة في رابطة علاقة 
العمل، إذ اعتمد المشروع أساسا على رابطة العلاقة التنظیمیة التي تحقق الاستقرار 

، وكذا حمایة حقوق وامتیازات الموظف العمومي، 1وتضمن الاستمراریة للخدمة العمومیة
وهذا النظام أخذت به كل التشریعات الخاصة بالتوظیف أسوة بأهم قوانین الأنظمة 

الدولیة، لكن بأسلوب مرن وذلك بحسب طبیعة المنصب وخصوصیته وظروف أداء 
العمل، الذي قد یتم في ظرف زمني محدد المدة، ولذا في هذا الإطار تم الاعتراف بصفة 

التوقیت في علاقة العمل أي نظام التعاقد كأسلوب إضافي استثنائي یلجا إلیه عند 
 .2الضرورة لتسیر المرفق العمومي

     یتضح من هذا الأسلوب المرن، أن العلاقة التنظیمیة اللائحیة رغم طابعها الأساسي 
فلا تكون كاملة إلا بجانب تطبیق العلاقة التعاقدیة، وهذا الأمر تقتضیه رغبة في التطور 

 و النمو الاقتصادي.

     لذا أصبح ضرورة الاعتراف لنمط التعایش والتقارب بین نوعي علاقة العمل في 
قطاع الوظیفة العمومیة، من خلال التعاون والتكامل دون تضاد أو تعارض بینهما امتداد 

وتعامل، وهذا الأسلوب في الجمع بین الأنظمة القانونیة الوظیفیة یكمن في السیر من 
 .3سهولة اختیار نظام التوظیف الملائم الذي یحقق الخدمة العمومیة

 ، المهنة وأخلاقیات البشریة الموارد تسییر منظور من والتحول، التطور بین العمومیة الوظیفة السعید، مقدم- 1
 57، ص 201 الجزائر، عكنون، بن ج، .م.د
 42، ص 2004الجزائر،  والتوزیع، للنشر هومة دار الجزائري، القانون في العام الموظف تأدیب كمال، رحماوي- 2

 
 24، ص 2010 الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون شرح عاشور، ذبیح-  3
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 الفصل الأول : العلاقة التعاقدية كقاعدة استثنائية �� نظام الوظيفة العمومية

تؤدي هذه الازدواجیة إلى التنوع والتعدد في نوعیة المستخدمین العاملین بالإدارة 
العمومیة، كوسیلة لتحقیق التنمیة المستدامة، ولذا كان أسلوب التعایش والتقارب في حاجة 

ماسة إلى كل أنماط التوظیف، آي إلى كل أنواع المستخدمین سواء كانوا موظفین آو 
متعاقدین، ویكون هذا النظام في صالح الخدمة العمومیة لضمان إستمراریتها التي هي 

 .1عنوانا لاستمراریة الدولة

 .الفرع الثاني: أوجه المقارنة بین العلاقة التعاقدیة و العلاقة التنظیمیة

رغم التعایش والتقارب یبقى الاختلاف ممیزا بین العلاقة التنظیمیة والعلاقة 
التعاقدیة، ولذا یقتضي معرفة أوجه الاختلاف وكذا أوجه الاتفاق ذلك ما یتم دراسته في ما 

 یلي.

 أولا :أوجه الاختلاف.   

تختلف علاقة العمل التنظیمیة اللائحیة عن العلاقة التعاقدیة في عدة نقاط یتم 
 :2ذكرها في الجوانب التالیة

علاقة العمل التنظیمیة تتعلق بعملیة توظیف بصفة دائمة تحقیقا لضمان استمراریة  -
المرفق العمومي، آما علاقة العمل التعاقدیة فهي تتعلق بالتوظیف بصفة مؤقتة 

 بغض النظر سواء كان المنصب دائما أو مؤقتا.
علاقة العمل التنظیمیة تمثل القاعدة العامة في عملیة التوظیف، بینما علاقة العمل  -

 التعاقدیة تعد القاعدة الاستثنائیة، والتي یلجا إلیها عند الضرورة.
علاقة العمل التنظیمیة ترتب مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها طبقا لأساس  -

الخط المرفقي أو بناءا على فكرة الجمع بین المسؤولیة، خطا العون المتعاقد في 
 حالة الخطأ الشخصي.

 61- مقدم السعید، مرجع سابق، ص  1
  المتضمن القانون الأساسي03-06رقم للأمر وفقا العمومیة للوظیفة القانوني النظاموآخرون،  ملیود دیدان-  2

 114د.س.ن، ص الجزائر، البیضاء، الدار بلقیس، دار ،العمومیة للوظیفة العام
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العلاقة التنظیمیة تؤدي إلى اعتبار العون المستخدم موظفا عمومیا، بینما العلاقة  -
التعاقدیة لا تكسب العون المتعاقد صفة الموظف العمومي ولا یتم إدماجه في 

 الوظیفة العمومیة.
العلاقة التنظیمیة تؤدي إلى الالتزام بالخدمة المدنیة، بینما العلاقة التعاقدیة لا یتم  -

 فیها الالتزام بالخدمة المدنیة.
العلاقة التنظیمیة یتم تنفیذها عن طریق القرارات أو المقررات الإداریة، بینما العلاقة  -

 التعاقدیة فان أداة تنفیذها هي العقود الإداریة.

  .ثانیا: أوجه الاتفاق

     نتیجة تطور القوانین وتغیرها فان العلاقة التعاقدیة تأثرت بالعلاقة التنظیمیة، وهذا 
الأمر یرجع أصله إلى فلسفة التنظیم القانوني للدولة ومنهجها في معالجة الوضعیات 

القانونیة، من خلال التجربة التي اكتسبها المشرع الجزائري نتیجة تغیر النظام الدستوري 
ونظام الحكم خلال المراحل التاریخیة التي مرت بها الدولة، مما أدت هذه التطورات إلى 

تأثیر العلاقة التنظیمیة في العلاقة التعاقدیة وذلك من خلال أوجه الاتفاق التي تظهر في 
  :1عدة جوانب مشتركة نذكر منها أهمها فیما یلي

- إن العلاقة التعاقدیة توضع في شكل عقود ضمن إطار نماذج وثائقیة معدة مسبقا 01
 وفقا للمنشور أو المقررات إداریة.

- كل منهما یخضعان للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة باعتباره المصدر 02
 القانوني العام لنظام العمل.

- أن كل من العلاقة التعاقدیة والعلاقة التنظیمیة یشتركان في الخضوع لأحكام 03
 السلطة الرئاسیة لأنهما یتسمان بالعلاقة القانونیة التبعیة.

- كل منهما یخضعان لأجراء التعدیل وتغیر الأوضاع والمراكز القانونیة دون 04
 الاحتجاج بالحق المكتسب .

 - كل منهما یشتركان في مصدر التصرف القانوني لإحداث الأثر القانوني.05

 124-118- دیدان مسعود وآخرون، مرجع سابق، ص ص  1
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- كل منهما  یخضعان لجهاز الرقابة القانونیة من خلال رقابة الوظیف العمومي 06
 والمراقب المالي.

        إذ یتضح مما سبق أن هناك تقارب وتعایش وتشابه بین العلاقة التنظیمیة 
 والعلاقة التعاقدیة في وجود قاسم مشترك سواء من حیث الجانب الشكلي أو الموضوعي .

وما یؤكد هذا التعایش و التقارب أن بعض الفقه القانوني رجح تكییف عقد الوظیفة 
، وهذا 1بأنه عقد إداري ذو طبیعة مزدوجة حیث یجمع بین الجوانب التنظیمیة والتعاقدیة

هو التكییف الراجح فقها وذلك خلافا لبعض الفقه الأخر الذي یأخذ بفكرة العقد المولد 
لمركز نظامي الذي تعرض لانتقادات شدیدة طبقا لما أقره الفقیه محمد سلیمان الطماوي 
أن طبیعة العقد یولد التزامات عقدیة فقط، وهذا الاتجاه یتفق مع رأي المشرع الجزائري 

 .03-06الذي أكد على النظام التعاقدي كاستثناء طبقا للأمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81- ذبیح عاشور، مرجع سابق، ص  1
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 خلاصة الفصل الأول

 خلاصة لما سبق فإن العلاقة التعاقدیة في نظام الوظیفة العمومیة تؤكد على أن 
النظام التعاقدي یعد إجراء استثنائي  یلجا إلیه عند الضرورة كما تم تنظیمه وفقا للتشریع 

 من خلال 03-06 تطبیقا للآمر رقم 308-07الجدید الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 
، ولقد تم تصنیف المتعاقدین إلى أربعة أصناف یشتركون في المساهمة في 25-19مواده 

 تسیر المرفق العمومي وكذا في اشتراط الجنسیة الوطنیة.

كما یشتمل النظام التعاقدي على جانب آخر وهو المستخدمین الأجانب، الذین 
 من المرسوم الرئاسي 76یخضعون إلى نصوص قانونیة خاصة طبقا لما ورد في المادة 

 المذكور أعلاهّ، ومن أهم النصوص القانونیة التي تنظم عملیة التوظیف 07-308
 .315-04 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 276-86الأجنبي هو المرسوم رقم 

 في 89والملاحظ عن النظام التعاقدي أنه یختلف عن النظام السابق قبل دستور 
كثیر من الجوانب، حیث عمل المشرع على توحید جمیع أنماط التوظیف المؤقت وكذا 

النص على عدم الإدماج في نظام الوظیفة العمومیة وهذا عملا على تكریس النظام 
التعاقدي لیكون أسلوبا متكاملا لنظام العلاقة التنظیمیة، إلا أن الاختلاف بین العلاقة 

التعاقدیة  والعلاقة التنظیمیة أمر واضح من خلال عدة نقاط، لكن السمة البارزة في هذا 
الإطار هو وجه التقارب والجمع والتعایش بین نوعي علاقة  العمل وذلك لضرورة حاجة 

 تسیر المرفق العمومي.

ومما یؤكد على أهمیة العلاقة التعاقدیة، أن المشرع الجزائري خضع في هذه 
العلاقة إلى أجهزة الرقابة المختصة بالرقابة المالیة وأجهزة الوظیف العمومي، علاوة على 
خضوعها لرقابة القضاء الإداري لأن تكییف عقد الوظیفة بات عقد أداري، وظهر تطبیق 

 هذا التكیف في أحكام و قرارات المحاكم الإداریة ومجلس الدولة. 
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 تتمیز التي الأساسیة القانونیة العلاقة ىلع مقائ العمومیة الوظیفة في لالأص نإ
 اترللإدا ائريزالج المشرع أجاز واستثناءا هأن إلا ،1اللائحي اهوتنظیم الوظیفةیمومة بد

 التعاقد منظا إلى جوءلالكما هو الحال بجامعة العربي التبسي تبسة،  العمومیة والمؤسسات
 نفسخل دا جدیدة فئة هعن تنتج الأخیر ذاه العمومیة، الوظیفةفي  ملعلل أخرى كآلیة
 .نالمتعاقدي نالأعوا بفئة فیعر ما همو مالنظا

 التي المناصب في همتثبیت ندو العمومیة الوظیفة في همتعیین میت أشخاصهؤلاء 
 خاصة وإجراءات مالعا نقانولل یخضع إداري تعاقدي اقلاتف وفقا میت همفتعیین ا،هونلیشغ
2العامة طةلالس اتزامتیا نم اهل لما اهوتمدید ابطةرال اءهإن للإدارة حقوي

. 

 كیفیات یحدد الذي 308-07 رقم الرئاسي مالمرسوأحكام   أنإلى الإشارة وتجدر
 والقواعد هملرواتب ةلالمشك والعناصر هموواجباتهم وحقوق نالمتعاقدي نالأعوا یفتوظ

ق علیهم، هو النص التنظیمي الذي ینظم المطب التأدیبيم النظا وكذا همبتسییر قةلالمتع
الوضع القانوني للعون المتعاقد بما فیها الأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة، 
ویتم تحدید تعداد مناصب شغلهم وتصنیفها ومدة العقد الخاصة بهم في نشاطات الحفظ 

  بموجب قرار.3والصیانة أو الخدمات
 كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین بجامعة  إلىلالفص ذاه في سنتعرض هيلوع

والنشاط المهني للأعوان المتعاقدین  العربي التبسي تبسة من خلال المبحث الأول،
 .نالعمومیي نلموظفيا نوبي همبین مرة لك في التمییز معبالجامعة في المبحث الثاني 

 
 
 
 

، مرجع سابق 03-06 من الأمر 07- المادة 1
 في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ،العمومیةٌ  الوظیفٌة عصرنة في ودورها لكفاءات إدارة لحسن، مولاي فرحات بن- 2

 06ص  ،2012 باتنة، جامعة القانونیةٌ، العلوم
 02/06/2011، یعدل ویتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13/06/2019- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3

الذي یحدد تعداد مناصب الشغل وتصنیفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملین في نشاطات الحفظ أو الصیانة أو 
  29، ص 08/03/2020 مؤرخة في 14، ج.ر عدد الخدمات بعنوان الجامعات
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 الأولبحث الم
 كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة

 ومهني وثقافي علمي طابع ذات عمومیة مؤسسة العربي التبسي جامعة تعتبر
 على بناء تنفیذي مرسومموجب ب ئتنشأ المالي، والاستقلال المعنویة بالشخصیة تتمتع
 المرسوم هذا یحدد كما وصایته، تحت تووضع العالي بالتعلیم المكلف الوزیر من اقتراح
 .واختصاصها منها تتكون التي الكلیات وعدد الجامعة مقر

 العربي التبسي تبسة جامعة تتولى العالي، للتعلیم العام المرفق مهام إطار في
 للجامعة الأساسیة المهام، التكنولوجي والتطویر العلمي والبحث العالي التكوین مهام
 :هي
 .للبلاد والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للتنمیة الضروریة الإطارات تكوین •
 .البحث سبیل وفي البحث طریق عن التكوین وترقیة البحث مناهج الطلبة تلقین •
 .وتطویرها وتحصیلها والمعارف للعلم معمم ونشر إنتاج في المساهمة •
 المتواصل التكوین في المشاركة •
 :هي للجامعة الأساسیة المهام التكنولوجي، والتطویر العلمي البحث مجال في. •
 .التكنولوجي والتطویر العلمي للبحث الوطني الجهد في المساهمة •
 الوطنیة العلمیة القدرات دعم في المشاركة •
 .والتقني العلمي الإعلام ونشر البحث نتائج تثمین •
 .وإثرائها المعارف تبادل في الدولیة والثقافیة العلمیة الأسرة ضمن المشاركة •

وفي إطار موضوع دراستنا یمكن دراسة وضع الأعوان المتعاقدین بالجامعة من خلال 
هذا المبحث في التعریف بالمؤسسة محل الدراسة (المطلب الأول)، وشروط وطرق اختیار 

العون المتعاقد بالجامعة (المطلب الثاني) وأنواع العقود التي یبرمها العون المتعاقد 
 بجامعة العربي التبسي تبسة (المطلب الثالث)
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 المطلب الأول: التعریف بجامعة العربي التبسي تبسة محل الدراسة
 الصادر 08-09 رقم التنفیذي المرسوم بموجب تبسةالعربي التبسي  جامعة تأسست    
 جامعة، مصف إلى المؤسسة ترقیة عن الإعلان جاء وقد ،20091 جانفي 04 في

 سنوات مدار على أطیافها بكل الجامعیة الأسرة بذلتها التي الجبارة للمجهودات تتویجا
 في العالي للتعلیم الوطنیة المعاهد تأسیس سنة ،1985 سنة بدایتها كانت متواصلة،

 .2والمناجم المدنیة الهندسة الأرض، علوم تخصصات
 أنشأ أین 1992 سنة فكانت المؤسسة تطویر مسیرة عرفتها التي الثانیة المحطة أما    

 الصادر 297-92 رقم التنفیذي المرسوم بموجب التبسي العربي الشیخ الجامعي المركز
 العربي الشیخ تبسة مدینة وابن الكبیر العلامة اسم حمل وقد ،19923 سبتمبر 27 في

  ء.اـــالبن الفكري والنضال العلم دلالات من الاسم هذا یحمله بما تیمنا التبسي
 وفي ، 20064 أوت 16 في الصادر 272-06 رقم التنفیذي المرسوم وبموجب   

 جدید تقسیم باعتماد المؤسسة هیكلة تمت الجامعیة، للمراكز الجدیدة الهیكلة إطار
 أكتوبر 12 یوم فكانت  الحاسمة المرحلة أما والمعاهد، الأقسام وتوزیع الإداریة للمصالح
 تلمسان جامعة من 2008/2009 الجامعیة للسنة الرسمي الافتتاح حفل في ،2008

 وهذا جامعة، مصف إلى تبسة الجامعي المركز ترقیة آنذاك الجمهوریة رئیس أعلن أین
 جامعة عرفت حیث المسطرة، الأهداف تحقیق أجل من هامة تحول نقطة یعتبر التاریخ

 بإبراز لها یسمح بما والعلمي التنظیمي الهیكل مستوى على كبرى تغیراتالعربي التبسي 
 الكبرى الجامعات لمنافسة الفرصة لها تتیح التي المادیة وإمكانیاتها العلمیة كفاءاتها

 .الموجودة والفروع التخصصات مختلف في والتأطیر التكوین مستوى ورفع

 مؤرخة في 02، ج ر عدد المتضمن إنشاء جامعة تبسة، 04/01/2009 مؤرخ في 08-09- مرسوم تنفیذي رقم  1
 14، ص11/01/2009
، الأمانة العامة لجامعة العربي التبسي 2019- دیباجة التعریف بالجامعة، تقریر سنوي لمجلس الإدارة بعنوان سنة  2

 4تبسة، ص 
، ج ر عدد  تبسةي فيجامعمركز المتضمن إنشاء ، 07/07/1992 مؤرخ في 297-92مرسوم تنفیذي رقم -  3
 .22/07/1992 مؤرخة في 56
 المؤرخ 297-92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 16/08/2006 مؤرخ في 272-06مرسوم تنفیذي رقم -  4

 20/08/2006 مؤرخة في 52، ج ر عدد  تبسةي فيجامعمركز المتضمن إنشاء  و07/07/192في 
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 في طالب 216231لحوالي والتأطیر التكوین حالیاالعربي التبسي  جامعة تضمن
 :ومعهدین كما یلي كلیات ست على وموزعین د م ل والكلاسیكي النظامین
 السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة •
 والتكنولوجیا العلوم كلیة •
 والحیاة الطبیعة وعلوم الدقیقة العلوم كلیة •
 التسییر وعلوم التجاریةو الاقتصادیة العلوم كلیة •
  واللغات الآداب كلیة •
 والإنسانیة الاجتماعیة العلومكلیة  •
 معهد المناجم •
 معهد التقنیات والنشاطات الریاضیة والبدنیة •

 
 جامعة اتجهت العالیین، والتكوین للتعلیم الجدیدة الإصلاحات لمخطط وتطبیقا

 ما ،بإضافة تخصصات جدیدة د م ل نظام في جدیدة میادین فتح نحو العربي التبسي
 ومتنوعة متعددة عروض بین من تكوینهم مسارات لاختیار أكبر فرص لطلبةل یعطي

، على غرار التحضیر لفتح تخصص الطب، العلوم الإسلامیة التكوین لمیادین
 والصحافة.

    
 
 
 
 
 
 

 العربي التبسي إحصائیات نیابة مدیریة جامعةتتضمن  31/12/2020 مؤرخة في 1443/2020مراسلة رقم - 1
-2020 للتكوین العالي في الطورین الأول والثاني والتكوین المتواصل والشهادات خلال الدخول الجامعي تبسة

 ، موجهة إلى المدیر العام للتعلیم والتكوین العالیین بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وثیقة غیر منشورة2021
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  العلمـــي البحث لاتمجا  -01
 1) : مجالات البحث العلمي01الجدول رقم (

یا 
وج

نول
لتك

 وا
لوم

الع
یة 

كل

إثراء معادن، الكترومیكانیك، جیوتقني مناجم 

طاقویات، بناءات میكانیكیة الهندسة المیكانیكیة 
مراقبة، آلیة، الشبكات الكهربائیة الهندسة الكهربائیة 

السنة الأولى، السنة الثانیة علوم وتقنیات 
 السنة الثانیة والثالثةالهندسة المعماریة 
خرسانة مسلحة، بناءات مدنیة، طرقات ومنشآت فنیة الهندسة المدنیة 

عة 
طبی

 ال
لوم

وع
قة 

دقی
 ال

لوم
الع

یة 
كل

اة 
حی

وال

كیمیاء، فیزیاء علوم المادة 
ریاضیات، إعلام آلي ریاضیات وإعلام آلي 

علوم الأرض 
هیدروجیولوجیا، مجموعات رسوبیة، جیولوجیا المهندس،                                                        

البیئة الرسوبیة 

بیولوجیا 
علم الحیوان، علم النبات، میكروبیولوجیا، علم الأحیاء الدقیقة بیوكیمیاء، 

المراقبة الغذائیة، علم التسمم ، بیولوجیا الجزئیة 

تهیئة عمرانیة تهیئة عمرانیة 

ق 
حقو

 ال
لیة

ك
وم 

لعل
وا

یة 
اس

سی
 الحقوقال

، القانون القانون العام، القانون الخاص، القانون الجنائي، القانون الإداري
 العقاري، أمن وجریمة 

 علاقات دولیة، دراسات أمنیة واستراتیجیة العلوم السیاسیة

كلیة الآداب 
واللغات 

تحلیل الخطاب، التعلیمیة الآداب واللغة العربیة 

 تعلیمیة اللغةاللغة الإنجلیزیة 
 تعلیمیة اللغةاللغة الفرنسیة 

العلوم الاجتماعیة 
والإنسانیة 

العلوم الاجتماعیة 
اجتماع تربوي، أنثربولوجیا، فلسفة وعلم   علم الاجتماع، تنظیم وعمل، علم

اجتماع الجریمة. 

والمعلومات   تاریخ، الإعلام والاتصال، علم المكتباتالعلوم الإنسانیة 

وم 
لعل

ة ا
كلی

وم 
لعل

، ا
دیة

صا
لاقت

ا
ر 

سیی
 الت

لوم
وع

یة 
ار

تج
اقتصاد دولي، مالیة وبنوك، تقنیات كمیة العلوم الاقتصادیة ال

تسویق، مالیة العلوم التجاریة 

تسییر المؤسسات، إدارة المؤسسات الریاضیة علوم التسییر 

 

 06، مرجع سابق، ص  الأمانة العامة لجامعة العربي التبسي تبسة تقریر مجلس الإدارة،- 1
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 الفصل الثا�ي: الوضع القانو�ي للعون المتعاقد بجامعة العر�ي التب��ي تبسة

 والتكوین التأطیر  -02
 موزعین على الرتب:  دائم أستاذ 8591 البیداغوجي التأطیر على یشرف

 81رتبة أستاذ  -
 201 "أ"  قسمرتبة أستاذ محاضر -
 272رتبة أستاذ محاضر قسم "ب"  -
 279رتبة أستاذ مساعد قسم "أ"  -
 25رتبة أستاذ مساعد قسم "ب"  -
 01رتبة أستاذ معید  -

 
 الرتب مختلف من ینمؤقتعدد من الأساتذة الو مشارك أستاذ 1582أكثر من و

الرتب  مختلف من موظف 5043ي التعلیم مسارهم متابعة على ویسهر العلمیة،
 والأصناف موزعین كما یلي: 

  موظف191التأطیر    -
  موظف 115التطبیق   -
  موظف 137التحكم    -
  موظف61التنفیذ    -

 
 
 
 
 
 

مخطط تسییر الموارد البشریة بعنوان  المعنون بتعداد أساتذة البحث العلمي والأساتذة المساعدین، 06جدول رقم -  1
 جامعة بالالمدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین  ،2020سنة 

 ، مصلحة مستخدمي الأساتذة بالجامعة31/12/2020القائمة الإسمیة للأساتذة الموقوفة بتاریخ -  2
 مصلحة المستخدمین الإداریین والتقنیین وأعوان ،31/12/2020القائمة الإسمیة للمستخدمین الموقوفة بتاریخ -  3

 المصالح بالجامعة
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 الفصل الثا�ي: الوضع القانو�ي للعون المتعاقد بجامعة العر�ي التب��ي تبسة

أما بخصوص الأعوان المتعاقدین جلهم یشغل مناصبهم بعقود غیر محددة المدة 
  عون موزعین كالآتي:3221بالتوقیت الكامل، یقدر عددهم ب 

 العدد الرقم الاستدلالي الصنف منصب الشغل الرقم
 136 200 01 عامل مهني من المستوى الأول 01
 80 200 01 حارس 02
 05 219 02 سائق سیارة من المستوى الأول 03
 07 240 03 عامل مهني من المستوى الثاني 04
 05 240 03 سائق سیارة من المستوى الثاني 05
 06 288 05 عامل مهني من المستوى الثالث 06
 67 288 05 عون وقایة من المستوى الأول 07
 16 348 07 عون وقایة من المستوى الثاني 08

 2) : توزیع الأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة02الجدول رقم (
 

 البیداغوجیة الهیاكل -03
 القاعدیة الهیاكل توفر بمدى للطلبة والعلمي البیداغوجي التحصیل یرتبط     

 والفروع التخصصات لمختلف العلمیة للمتطلبات متهائملا ومدى القاعدیة والبیداغوجیة
 الهیاكل تدعیم على الجامعة مصالح تعكف الظروف، أحسن ضمان وبهدف الموجودة

 في الحاصلة للتغیرات المواكبة الحدیثة العلمیة التجهیزات بأحدث وتزویدها البیداغوجیة
 :3كالتالي فهي بالجامعة القاعدیة الهیاكل أهم وعن العلمیة المجالات مختلف

 
 
 

 ، مرجع سابق.31/12/2020- القائمة الإسمیة للمستخدمین الموقوفة بتاریخ  1
 مرجع سابق، ،2020 لمخطط تسییر الموارد البشریة لسنة بتعداد الأعوان المتعاقدین، المعنون 11- جدول رقم  2

  بعد تأشیرة مصالح الرقابة المالیة لولایة تبسة.31/12/2020 إلى غایة ةالموقوفمقارنة مع القائمة الإسمیة 
، الأمانة العامة للجامعة، مرجع سابق، 2020- تقریر مجلس الإدارة لجامعة العربي التبسي تبسة في دورة دیسمبر  3

 07ص 
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 المركزیة المكتبة-  03-01
 تطورا الأخیرة هذه عرفت وقد بیداغوجي، مقعد 1000 استیعابها طاقة تبلغ  

 كل وفي اللغات بمختلف مرجع 100.000 إلى بها الوثائقي الرصید بلغ حیث ملحوظا
 دوریة وبصفة سنة كل المكتبة تنظم كما بالجامعة، الموجودة والتخصصات الفروع

 الفروع مختلف في العلمیة الإصدارات أحدث عرض فیه یتم للكتاب وطنیا معرضا
 خلالها من تدعم فرصة وهي وأجنبیة، وطنیة نشر دور عرضها على تشرف والمیادین،

 توفر إلى إضافة الكلیات، حاجة حسب الكتب باقتناء الوثائقي رصیدها سنة كل المكتبة
 .بالطلبة خاص للانترنت فضاء على المكتبة

 المجمع مكتبة  -03-02
 المجمع لطلبة خدماتها تقدم بیداغوجي، مقعد 1500 استیعابها طاقة وتبلغ  

 العلوم  الأجنبیة، واللغات الآداب وإداریة، قانونیة علوم: التالیة الفروع في الجدید
 المكتبة هذه وتتمیز للطلبة للانترنت خاصة قاعة على وتتوفر والاجتماعیة الإنسانیة

 .للجامعة حقیقیا مكسبا جعلها ما الجمیل المعماري بتصمیمیها
  مكتبة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة -03-03

  وهي مكتبة محدثة تم منحها من طرف والي ولایة تبسة لتضاف للرصید المعرفي 
للطلبة والجامعة وهي مكتبة مجهزة بأحدث الكتب ذات رسم عمراني ممتاز خصص 

 طابقین منها للطلبة وبقیة الطوابق الأخرى خصصت لإدارة الكلیة.
  مكتبة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  -03-04

  وهي مكتبة تضم مجموعة ضخمة من الكتب في عدة تخصصات وتضم أیضا 
بعض الكتب والمراجع الخاصة ببعض التخصصات في علم الاجتماع والعلوم الإنسانیة 

 مثل الإحصاء.
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 البیداغوجیة لمخابرا -04
 :يكالتال یتوزعون مخبر 43 على تبسة  العربي التبسيجامعة تتوفر 

 عدد المخابر التخصص عدد المخابر التخصص
 05  مدنیة ةسهند 06  فیزیاء  

 05  میكانیك 04  كیمیاء
 05 الكترومیكانیك 07 الأرض علوم

 07 مناجم 06 بیولوجیا
 ) : مخابر جامعة العربي التبسي تبسة 03الجدول رقم (

 
 

 البیداغوجیة المقاعد -05
 طاقة الاستیعاب العدد الهیكل

 675 01 )مالك بن نبي (المحاضرات قاعة
 4026 14 المدرجات

 416 25 الآلي الإعلام قاعات
 190 11 والورشات الرسم قاعات

 662 43 المخابر
 2500 04 )المكتبات في ممثلة (القراءة قاعات

 5608 180 الدروس قاعات
 ): توزیع المقاعد البیداغوجیة04الجدول رقم (
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 والتعاون العلمي البحث -06
 خلاله من تسعى التي الجامعیة للمؤسسات المسندة المهام أهم العلمي البحث یعد   
 للبلاد والاجتماعیة الاقتصادیة للتنمیة والتأسیس والتكوین البحث لمناهج التنظیر  إلى

 من كبیر عدد یضمنه ما وهو النوعیة الإطارات وتكوین العلمیة القدرات دعم عبر وذلك
 في وبمشاركتهم العالي العلمي بالمستوى یتمیزون الاختصاصات مختلف في الباحثین
 كما، متخصصة مجلات في الصادرة الأكادیمیة وأبحاثهم والدولیة الوطنیة الملتقیات

 على سواء والجامعات البحث مخابر بین للتعاون كثیرة فرص البحث ضرورات تخلق
 مجلات مختلف في والخبرات الأبحاث تبادل یثمن ما الدولي، أو الوطني المستوى
 العلمي البحث مخابر، والعلم میدان في والنتائج التطورات أحدث على والإطلاع التكوین

 .1باحث أستاذ 73 حوالي تضم معتمدة مخابر خمسة هي
 

1- Laboratoire des mines                          
2-Laboratoire des matériaux organique et pétrochimie 
3- Laboratoire des matériaux et sciences des membranes 
4- Laboratoire d'énergétique et turbomachines 
5-Laboratoire de physique et théorique  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تقریر مجلس الإدارة لجامعة العربي ،- دیباجة نیابة مدیریة الجامعة للعلاقات الخاجیة والتعاون والبحث العلمي 1
 11، مرجع سابق، ص 2020التبسي تبسة المنعقد في دیسمبر 
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 الفصل الثا�ي: الوضع القانو�ي للعون المتعاقد بجامعة العر�ي التب��ي تبسة

 المطلب الثاني: شروط وطرق اختیار العون المتعاقد بجامعة العربي التبسي تبسة
 تشترط التشریعات الوظیفیة توافر عدد من الشروط لتولي الوظائف العامة والتي لا 

تخلوا في مجملها من مبدأ الجدارة والاستحقاق في تولي الوظائف العامة، وهذا ما جاء به 
 منه على شروط 16 السالف الذكر، حیث نصت المادة 308-07المرسوم الرئاسي رقم 

محددة في توظیف العون المتعاقد، وذلك ما ترجم في إعلان التوظیف بجامعة العربي 
 03/12/20201التبسي تبسة المعلن عنه بتاریخ 

 
 الفرع الأول: شروط اختیار العون المتعاقد بالجامعة

 لاختیار توظیف العون المتعاقد هناك جملة من الشروط مذكورة على سبیل 
  منه وهي:16 المادة 308-07الحصر في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

  أن یكون جزائري الجنسیة  -01
  سنة على الأقل عند تاریخ التوظیف18 أن یبلغ من العمر  -02
  أن تتوفر فیه الأهلیة البدنیة والعقلیة ومؤهلات منصب الشغل المطلوب -03
  أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة -04
  أن یتمتع بالحقوق المدنیة وأن یكون على خلق حسن -05
 لا تحمل صحیفة سوابقه العدلیة ملاحظات تتنافى وممارسة المنصب المراد  -06

 شغله.
وهذه الشروط یلزم ذكرها في أحكام مقرر فتح مسابقة توظیف خارجیة بعنوان سنة 

 :2 عن طریق الاختبار المهني للالتحاق بالرتب2020
 عامل مهني من المستوى الأول بعقد غیر محدد المدة بالتوقیت الكامل  -
 حارس بعقد غیر محدد المدة بالتوقیت الكامل -

 

، المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بجامعة العربي التبسي 03/12/2020- إعلان عن توظیف مؤرخ في  1
  http://www.univ-tebessa.dz/index_ar.phpتبسة، منشور على الصفحة الرسمیة للجامعة، 

عوان  عن طریق الاختبار المهني للأ2020مقرر فتح مسابقة توظیف خارجیة بعنوان سنة - إطلعنا على  2
، المدیریة الفرعیة للمستخدمین  الممضي من قبل مدیر الجامعة17/10/2020 المؤرخ في 26المتعاقدین رقم: 

  21/01/2021والتكوین بالجامعة، یوم 
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 الفصل الثا�ي: الوضع القانو�ي للعون المتعاقد بجامعة العر�ي التب��ي تبسة

 الفرع الثاني: طرق توظیف العون المتعاقد
 على أنه یجب على كل مترشح 308-07 من المرسوم الرئاسي 17 نصت المادة 

 لمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن یقدم ملفا إداریا قبل توظیفه، یتكون من:
 طلب خطي، نسخة مطابقة للأصل للشهادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي أو 

التكوین ونسخة مطابقة للأصل لشهادة إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة، شهادة عمل 
تثبت الخبرة المهنیة المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله عند 

" ساریة الصلاحیة، شهادة 03الاقتضاء. صحیفة السوابق العدلیة القضائیة " وثیقة رقم 
طبیة تثبت تأهیل المترشح لشغل منصب العمل المقصود، ویجب على المترشحین بعد 

 التوظیف إتمام ملف التوظیف بالوثائق التالیة:
 صور 06، و1 شهادة میلاد، شهادة عائلیة عند الاقتضاء، شهادة الجنسیة الجزائریة

 شمسیة. 
 منه، 18 من خلال أحكام المادة 308-07جاء في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 : 2على أنه یتم توظیف الأعوان حسب الحالة عن طریق
یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب  فیما الملف دراسة على بناء أولا:الانتقاء

 مؤهلین عن السلطة الإداریة المختصة وتدون 02من طرف ممثلین عقد محدد المدة: 
أشغال اللجنة في محضر انتقاء المترشحین المقبولین نهائیا حسب درجة الاستحقاق في 
حدود المناصب المالیة المطلوب شغلها، ویبلغ المحضر للمصادقة علیه إلى المصالح 

 ثمانیة أیام من تاریخ 08المركزیة أو المحلیة للوظیفة العمومیة، حسب الحالة في أجل 

المحدد لشروط الإعفاء من ، 08/12/2020 المؤرخ في 365-20 من المرسوم التنفیذي رقم 04 و02- المواد  1
 ، لا 08/12/2020 مؤرخة في: 74 ج ر عدد تقدیم شهادة الجنسیة والسوابق القضائیة من الملفات الإداریة،

تشترط تقدیم شهادة الجنسیة وصحیفة السوابق القضائیة في الملفات الإداریة التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهیئات 
 العمومیة والجماعات المحلیة وكذا المصالح التابعة لها.

  الذي یحدد كیفیات تنظیم المسابقات25/04/2012 المؤرخ في 194-12 من المرسوم التنفیذي رقم 09- المادة  2
 مؤرخة في 26، ج ر عدد والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها

03/05/2012 
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توقیعه مرفقا بإعلان التوظیف المؤشر علیه والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائیة 
 ، 1للتشغیل، والوكالة المحلیة للتشغیل المختصة

ثانیا: اختبار مهني فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غیر محدد 
 :2المدة
 - الالتحاق بمنصب عامل مهني01

 بالنسبة للعامل المهني من المستوى الأول یتمثل في اختبار شفهي مع أعضاء 
اللجنة یهدف إلى تقدیم مهارات المترشح لضمان تنفیذ المهام ذات الصلة مع المناصب 

المراد شغلها، والعامل المهني من المستوى الثاني والثالث والرابع، إختبار تطبیقي في 
شكل امتحان یهدف إلى تقییم درجة التحكم المهني للمترشح للمهام ذات الصلة مع 

 التخصص لندة ساعة واحدة. 
 - الالتحاق بمنصب عون الخدمة02

أعوان الخدمة من المستوى الأول، الثاني والثالث، إختبار كتابي یتمثل في تحریر 
 مقال یتعلق بموضوع عام لمدة ساعتان.

 - الالتحاق بمنصب سائقي السیارات ورؤساء الحظائر03
 - الالتحاق بمنصب سائق سیارة من المستوى الأول، الثاني والثالث03-01

إختبار تطبیقي في سیاقة سیارات من الصنف المقصود ومعرفة قواعد قانون 
 المرور.

 - الالتحاق بمنصب رئیس حظیرة  03-02
 إختبار كتابي یتمثل في تحریر موضوع عام لمدة ساعتین وإختبار تطبیقي حول 

 صیانة السیارات لمدة ساعة واحدة.
 

 الذي یحدد تشكیلة الملف الإداري وكیفیة 07/04/2008 من أحكام القرار المؤرخ في 09 إلى 02- المواد من  1
 تنظیم توظیف الأعوان المتعاقدین، مرجع سابق

 المؤرخ في 194-12تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم  20/02/2013 المؤرخة في 01لتعلیمة رقم - ا2
 المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات المهنیة والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات 2012 أفریل 25

 المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الموقع الرسمي: العمومیة وكیفیة إجرائها،
http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp 
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 - الالتحاق بمنصب أعوان الوقایة والحراس04
أ- بالنسبة للحراس اختبار شفهي یتمثل في محادثة مع اللجنة یهدف إلى تقییم كفاءة 

  دقیقة 30المترشح لضمان تنفیذ المهام ذات الصلة بالمنصب المراد شغله لمدة 
ب- أعوان الوقایة من المستوى الأول والثاني اختبار كتابي یتمثل في تحریر موضوع عام 

لمدة ساعتین، واختبار شفاهي یتمثل في محادثة تهدف إلى تقییم معارف المترشح في 
 .1 دقیقة30میدان الوقایة لمدة 

 ویخضع توظیف الأعوان المتعاقدین إلى إجراء الإعلان، یجب أن یتم إشهار قرار 
 یوم، 20أو مقرر فتح مسابقة توظیف الأعوان المتعاقدین في شكل إعلان توظیف لمدة 

على مستوى الوكالة الولائیة والوكالة المحلیة للتشغیل المختصة ومقررات الإدارة المعنیة 
 .2وفي كل مكان آخر مناسب

 غیر أنه یمكن القیام بالتوظیف المباشر للأعوان المتعاقدین اعتبارا لمقتضیات 
 .3الخدمة أو طبیعة النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، المدیریة العامة للوظیفة  توظیف أعوان الوقایةتتضمن كیفیات 24/01/2018 مؤرخة في 157مراسلة رقم -  1
 http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.aspالعمومیة، الموقع الرسمي: 

 الذي یحدد تشكیلة الملف الإداري وكیفیة تنظیم 07/04/2008 من القرار المؤرخ في 12 إلى 07- المواد من  2
 توظیف الأعوان المتعاقدین، مرجع سابق

 ، مرجع سابق308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 19- المادة  3
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 الفصل الثا�ي: الوضع القانو�ي للعون المتعاقد بجامعة العر�ي التب��ي تبسة

 المطلب الثالث: أنواع العقود التي یبرمها العون المتعاقد بجامعة العربي التبسي تبسة
، یمكن لجامعة 03-06 من الأمر 21 و20، 19في إطار تطبیق أحكام المواد  

العربي التبسي تبسة كغیرها من المؤسسات والإدارات العمومیة، أن تقوم حسب الحالة 
ووفق احتیاجاتها، بتوظیف أعوان متعاقدین لمدة محددة أو غیر محددة بالتوقیت الكامل 

، 308-07أو التوقیت الجزئي طبقا للكیفیات المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 
 وهذا ما سنتطرق له في الفرعین التالیین:

 
 الفرع الأول: العقد محدد المدة 

، ویجب أن یتضمن العقد 1 لقد نص المشرع الجزائري على شكلیة العقد محدد المدة
على تسمیة منصب الشغل وطبیعة ومدة عقد العمل وتاریخ بدایة السریان والحجم الساعي 

(توقیت كامل أو جزئي)، والفترة التجریبیة عند الاقتضاء وتصنیف منصب الشغل 
وعناصر الراتب ومكان التعیین، ویوضح العقد زیادة على ذلك الواجبات الخاصة التي 

 یمكن أن ترتبط بمنصب الشغل.
 ولا یجوز أن یتعدى العقد محدد المدة سنة واحدة، ویمكن أن یجدد مرة واحدة 

 .2حسب الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر
 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 04 ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

على أن یوظف الأعوان المتعاقدون بعقود محددة المدة، لشغل منصب مؤقت أو تعویض 
الشغور المؤقت لمنصب عمل أو في انتظار تنظیم مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین 

 أو للتكفل بعملیة تكتسي طابع مؤقت.
 بتجدید عقود 2014 للإشارة فإن جامعة العربي التبسي تبسة قامت خلال سنة 

الأعوان المتعاقدین بعقود محددة المدة وبالتوقیت الجزئي، بعقود جدیدة غیر محددة المدة 
وبالتوقیت الكامل وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

بخصوص تكییف عقود المتعاقدین إثر صدور القرار الوزاري  23/01/2014 مؤرخة في 28مراسلة رقم -  1
، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الموقع الرسمي: المشترك الذي یحدد تعدادهم

http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp 
 ، مرجع سابق308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 8 و3- المادتین  2
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، والذي عكفت من خلاله وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على 04/05/20141
 تسویة جمیع عقود الأعوان المتعاقدین على مستوى كل المؤسسات تحت الوصایة. 

 
 الفرع الثاني: العقد غیر محدد المدة

 السالف الذكر، فإن 04/05/2014 تطبیقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 
جامعة العربي التبسي تبسة كیفت عقود كل أعوانها المتعاقدین العاملین في نشاطات 

، والتي نظمها 2الحفظ والصیانة أو الخدمات بعقود غیر محددة المدة بالتوقیت الكامل
 من خلال مجالات التعاقد بالعقد غیر 308-07المشرع الجزائري في أحكام المرسوم 

محدد المدة حیث یعتبر هذا الأخیر عقد موجه إلى شغل منصب شغل دائم عندما تبرر 
ذلك طبیعة النشاط أو ضرورة الخدمة، كما حدد مناصب الشغل التي تخص العقود غیر 

 من نفس المرسوم على أنه یتم تشغیلهم عن طریق الاختبار 09محددة المدة في المادة 
 المتضمن القانون الأساسي لهم 05-08المهني، ونظمهم بأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

وهم العمال المهنیین، أعوان الخدمة، سائقي السیارات ورؤساء الحظائر وأعوان الوقایة 
، بالإضافة إلى ذلك فقد حدد المشرع مضمون العقد محدد المدة في أحكام 3والحراس
  وأصدرها في شكل وثیقة رسمیة. 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة 

 
 
 

 

، الذي 02/06/2011یعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، 04/05/2014- قرار وزاري مشترك مؤرخ في  1
یحدد تعداد مناصب الشغل وتصنیفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملین في نشاطات الحفظ والصیانة أو الخدمات 

 22/04/2015 المؤرخة في 20، ج ر عدد بعنوان الجامعات
في ترخیص لتوظیف أعوان متعاقدین بعقد محدد المدة تتضمن  ،20/04/2017 مؤرخة في 4798مراسلة رقم -  2

 والخاصة  المحددة لمناصب العمل لهم04/05/2014 المؤرخ في الوزاري المشترك القرارإطار تطبیق أحكام 
 ، صادرة عن مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة تبسةبجامعة تبسة

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال ، 19/01/2008 المؤرخ في 05-08- المرسوم التنفیذي رقم  3
 20/01/2008 مؤرخة في 03، ج ر عدد المهنیین وسائقي السیارات والحجاب
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 ثانيالبحث الم
 النشاط المهني للأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة

إن المسار المهني للعون المتعاقد بجامعة العربي التبسي تبسة یعتمد أساسا على  
قدراته في القیام بمهامه في حیاته الوظیفیة من خلال تقدیمه لواجباته المنوط بها داخل 
الجامعة واستفادته بالحقوق التي ضمنها له القانون، ونظامه التأدیبي في حالة إخلاله 

 بواجباته.
 وهذا ما سنعالجه في مبحثنا من خلال المطلب الأول الذي سنحدد فیه الحقوق 

والواجبات للعون المتعاقد بالجامعة ثم تطبیقات النظام التأدیبي لهذا العون المتعاقد ونهایة 
نشاطه في المطلب الثاني، مع التمییز بین النظامین التأدیبیین للعون المتعاقد والموظفین 

 العمومیین من خلال المطلب الثالث.
 

 المطلب الأول: تحدید الحقوق والواجبات للعون المتعاقد بالجامعة
 أوكلت متابعة وإسناد المهام للأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة 

للمدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة التابعة للأمانة العامة، فهي المدیریة التي تتابع وتقیم 
 .1نشاطاتهم وتوجیههم لمختلف المصالح والكلیات

 ولأن تعیین الأعوان المتعاقدین بصفة مؤقتة في مناصب شغل معینة، یشغلونها 
عند الحاجة، ویتمتعون بالمقابل بمجموعة من الحقوق والواجبات مضمونة شرعا وغیر 

قابلة للتفاوض مستمدة من التشریع، إلا إذا نص التشریع على خلاف ذلك، وهذا ما 
 سنتطرق له في الفرعین التالیین:

 الفرع الأول: ضمانات وحقوق العون المتعاقد بجامعة تبسة 
 تعكف جامعة العربي التبسي تبسة كغیرها من المؤسسات والهیئات العمومیة 

الأخرى، على ضمان حق العون المتعاقد في المنصب الذي یشغله، هذه الضمانات 
المستمدة من أحكام التشریع المعمول به قد تضمن له مجموعة من الحقوق منها ما یتعلق 

بمنصب الشغل ومنها ما یتعلق بالمهنة أو المهام المسندة إلیه، وهذا ما تطرق له أحكام 

یحدد التنظیم الإداري لمدیریة الجامعة والكلیة ، 24/08/2004 من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 14- المادة  1
 26/09/2004 مؤرخة في 62، ج ر عدد والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة
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 منه، حیث تطرق إلى أن 23 و15، 13 في المواد 308-07المرسوم الرئاسي رقم 
 :1العون المتعاقد یتمتع بمجموعة من الحقوق هي

 الحق في الراتب بعد أداء الخدمة -
 الحق في الحمایة الاجتماعیة -
 العطل والغیابات المرخص بها وأیام الراحة القانونیة -
 ممارسة الحق النقابي -
 حق ممارسة الإضراب -
 حق الحمایة المدنیة والجزائیة -
 الحق في ظروف عمل جیدة -

زیادة على هذه الحقوق تخصص جامعة العربي التبسي تبسة أعوانها المتعاقدین 
 .2تزویدهم بألبسة خاصة بالعمال المهنیین ووسائل الوقایة خوفا على سلامتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مذكرة ماستر النظام التعاقدي وتطبیقاته في نطاق الوظیفة العمومیة في الجزائر- روبي محمد وسعودي زوهیر،  1
  34، ص 2017/2018أكادیمي تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر، 

، یخصص لإقتناء ألبسة ولوازم الوقایة للعمال المهنیین وأعوان الصیانة ، من میزانیة الجامعة07-21- الباب 2
 ، المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة لجامعة العربي التبسي تبسة.2020میزانیة التسییر للجامعة بعنوان سنة 
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 الفرع الثاني: التزامات العون المتعاقد بالجامعة
 في مقابل الحقوق التي یتمتع بها العون المتعاقد والتي تحدثنا عنها فیما سبق، فإنه 
 یقع على العون المتعاقد مجموعة من الالتزامات التي تفرضها علیه التشریعات وهي:

 - ممارسة نشاطهم بكل إخلاص ودون تحیز 
 - التحلي في كل الظروف بسلوك لائق ومحترم

 - الامتناع عن كل فعل لا یتماشى وطبیعة منصبهم حتى خارج الخدمة
 - تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة
 - الحفاظ على ممتلكات الإدارة 

 - الالتزام بسر المهنة وحمایة الوثائق الإداریة وأمنها
  1- مراعاة تدابیر النظافة والأمن التي تقرها الإدارة

 زیادة على ذلك تقر جامعة العربي التبسي تبسة مجموعة من التدابیر الخاصة 
بالمرافق البیداغوجة ومحیطها وملحقاتها وتوابع المخابر بالجامعة بما في ذلك كل أنواع 

التجهیزات من خلال صیانتها وتنظیفها بصفة مستمرة وأن تتوفر في المخابر شروط 
الراحة والوقایة الصحیة الضروریة لصحة الطلبة، وتؤكد التعلیمات أنه یجب أن یستجیب 
العمال المهنیین وأعوان الوقایة إلى توفیر على وجه الخصوص شروط التكعیب والتهویة 

والتشمیس والإضاءة والتدفئة والحمایة من كل الأضرار التي یمكن أن تحصل بمناسبة 
تحضیر الأعمال التطبیقیة بالمخابر سواء استعمال مواد كیمیائیة أو أثناء عملیة تشغیل 

الآلات واستعمال المواد الخطیرة وأخذ كل الاحتیاطات لتفادي الحرائق والإنفجارات، 
واستعمال كل الوسائل والمعدات والتجهیزات من أجل توفیر السلامة، الأمن والنظافة التي 

 .2تستوجبها هذه الهیاكل
 
 

المتعلق بالقواعد العامة ، 19/01/1991 المؤرخ في 05-91 من المرسوم التنفیذي رقم 06 إلى 04- المواد من  1
 23/01/1991 مؤرخة في 04، ج ر عدد للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل

تعلق بتدابیر الحمایة والوقایة الصحیة للطلبة على مستوى هیاكل جامعة ت، 14/09/2018تعلیمة مؤرخة في: -  2
، الأمانة العامة للجامعة، إطلعنا علیها یوم مسؤول الأمن الداخلي للجامعة صادرة عن ،العربي التبسي تبسة

21/01/2021 
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 المطلب الثاني: تطبیقات النظام التأدیبي للعون المتعاقد بالجامعة ونهایة نشاطه
بعد أن تطرقنا على وجه الخصوص إلى تحدید الحقوق والواجبات للعون المتعاقد 
بجامعة العربي التبسي تبسة في المطلب الأول،  سنتحدث في مطلبنا هذا عن تطبیقات 
النظام التأدیبي لهذا العون المتعاقد وإذا استدعت الضرورة إلى نهایة نشاطه، ومعاقبته 

لإخلاله بالواجبات المفروضة علیه من قبل الجامعة أو لخروجه عن مقتضى الواجب في 
وظیفته، أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة، ویعد هذا الإجراء مجازاة 

 العون المتعاقد من الناحیة الإداریة بسبب إخلاله بالواجبات المنوط بها.
وتطبیقا لمبدأ الالتزام بالسر المهني وحمایة الوثائق الإداریة وأمنها، تعذر علینا 
الإطلاع أو معاینة الملفات التأدیبیة للأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة،  
وتمت موافاتنا فقط بطبیعة المخالفات التأدیبیة لهؤولاء الأعوان والعقوبات التأدیبیة التي 
تقررت في حقهم، أخذنا حالة تأدیبیة واحدة تتبعنا مراحلها تتمثل في حالة عون متعاقد 

یشغل منصب حارس ضمن فریق الأمن الداخلي بأحد الكلیات أخل بالواجبات الملزم بها، 
تعرض للمسائلة التأدیبیة على جرم تعدد الغیابات ومغادرة منصب عمله دون إذن، 

 سنسقطها على دراستنا من خلال الفرعین التالیین:
 

 الفرع الأول: المخالفة والعقوبة التأدیبیة
 تاریخ تحریك الدعوة – 26/04/2020بناءا على تقریر عمید الكلیة المؤرخ في 

التأدیبیة- بخصوص وضعیة هذا الحارس یشرح فیه وضعیة هذا الأخیر وإخلاله 
، وبما أن المخالفة تستلزم عقوبة تأدیبیة فإننا سنتطرق لكل منها على 1بالتزاماته الوظیفیة

 حدا:
 
 

- مراسلة موجه إلى السید مدیر الجامعة تتضمن تقریر بوضعیة حارس ضمن فریق الأمن الداخلي یشرح فیه وقائع  1
، وعلیه 19/04/2020تتمثل في جرم الغیابات المتكررة لهذا الحارس ومغادرته مكان عمله أثناء المناوبة اللیلیة یوم 

یقترح هذا العمید إحالة هذا الحارس على اللجنة التأدیبیة، الوثیقة غیر منشورة، تم الإطلاع على هذا الملف یوم 
  بمصلحة المستخدمین الإداریین والتقنیین وأعوان المصالح.26/03/2021
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 أولا: المخالفة التأدیبیة 
لیس هناك تعریف تشریعي محدد للمخالفة التأدیبیة كما أنه لیس هناك تعداد 
حصري للأفعال المكونة للمخالفة التأدیبیة كما هو الحال بالنسبة للجریمة الجنائیة، 

فالتشریعات الخاصة بالوظیفة العامة تقتصر عادة على بیان واجب الموظف والأعمال 
المحظورة علیه بصورة عامة ثم تنص على أن كل موظف یخل بهذه الواجبات أو یخرج 
على مقتضاها أو یتصرف على نحو یخل بكرامة الوظیفة یعاقب تأدیبیا، فالمشرع یوجب 
على الموظف القیام بالعدید من الواجبات ویحرم علیه ارتكاب العدید من الأعمال، مثل 
إفشاء الأسرار أو العمل بالتجارة أو استثمار الوظیفة، ولكن لا یستطیع أن یعدد حصرا 

كل الواجبات أو یحدد حصرا جمیع التصرفات التي یحظر على الموظف القیام بها وذلك 
 .1لصعوبة هذه المسألة من الناحیة العلمیة

وبما أن هذا الحارس غادر مكان عمله أثناء المناوبة اللیلیة مما قد یشكل خطر 
 الجرم على أنه خطأ كیفعلى المرفق العام، وبعد إطلاع مدیر الجامعة على التقریر 

مهني من الدرجة الرابعة متمثل في تخل عن الواجبات التنظیمیة بمناسبة ممارسة النشاط 
تسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة وأنه 

 من 181 كما نصت علیه أحكام المادة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة
، وقرر إحالة ملف المعني على اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة 032-06الأمر 

، وبهذا تم تحدید طبیعة المخالفة التأدیبیة طبقا 3الأعضاء الخاصة بالأعوان المتعاقدین
 .308-07 من المرسوم الرئاسي 59لأحكام نص المادة 

 
 
 

 39- روبي محمد وسعودي زوهیر، مرجع سابق، ص 1
 تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنیة  صراحة على: "03-06 من الأمر رقم 03 المطة 181- تنص المادة  2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو " : من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي
 "الإدارة العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة

 یتضمن تعیین اللجنة التأدیبیة الاستشاریة متساویة الأعضاء للأعوان 23/10/2018 مؤرخ في 73- مقرر رقم  3
 المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة، المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین 
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 ثانیا: العقوبة التأدیبیة
 یرى بعض الفقهاء على أنها جزاء وظیفي یصیب الموظف الذي ثتبت مسؤولیته 

عن ارتكاب خطأ تأدیبي معین بحیث یوقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظیفیة المنتمي إلیها 
وتنفیذا لأهدافها المحددة سلفا، ویرى البعض الآخر أن الجزاء التأدیبي هو الذي یصیب 

 .1الموظف إما في اعتباره أو في مركزه أو في إحدى المزایا المترتبة علیه
 أحیل هذا الحارس على اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء بتاریخ 

 وتم النظر في وضعیته من قبل اللجنة وأطلعت على ملفه التأدیبي 15/05/2020
اكتشفت بأن هذا الحارس دائم الغیابات وكم من تقریر ضده بخصوص الغیابات والأعذار 

 الموجهة له بخصوص تخلیه عن منصبه وتعدد غیاباته.
 ومن المعروف أن العقوبة التأدیبیة تأخذ طبیعة أدبیة أو مالیة أو مهنیة، وتكون 

عادة محددة على سبیل الحصر استنادا لمبدأ مشروعیة العقوبة كأحد المبادئ التي تحكم 
، وقد نص 2توقیع العقوبة التأدیبیة، وتفرض هذه العقوبة من السلطة المختصة بذلك

 60 على النظام التأدیبي للعون المتعاقد في أحكام المادة 308-07المرسوم الرئاسي رقم 
منه حیث رتبها على أساس درجة جسامة الخطأ والظروف التي تم فیها ارتكابه، وهي 

 كتالي:
 : الإنذار الكتابي أو التوبیخعقوبة درجة أولى -
 أیام وفسخ العقد دون 08 أیام إلى 04: التوقیف عن العمل من عقوبة درجة ثانیة -

 إشعار مسبق أو تعویض
 أیام ابتداءا من تاریخ اتخاذ 08ویبلغ العون المعني بقرار العقوبة في أجل لا یتعدى 

هذا القرار، ولا یمكن اتخاذ قرار فسخ العقد دون إشعار مسبق، أو تعویض في حالة 
ارتكاب خطأ مهني جسیم، إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأدیبیة استشاریة 

 .3متساویة الأعضاء

 دیوان ،المهنة وأخلاقیات البشریة الموارد تسییر منظور من والتحول التطور بین العمومیة الوظیفة ،مقدم سعید-   1
 82، ص 2010  طبعة ائر،زالج الجامعیة، المطبوعات

42- روبي محمد وسعودي زوهیر، مرجع سابق، ص  2  
 ، مرجع سابق308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 64 إلى 60- المواد من  3
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وذلك ما جرى علیه الحال بالنسبة لهذا الحارس، وتقرر تسلیط عقوبة من الدرجة 
، وتم تبلیغه بقرار اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة فسخ العقدالثانیة علیه تتمثل في 

 الأعضاء في الآجال المحددة واستلم هذا الحرس بنفسه نسخة من ذات القرار.
 

 الفرع الثاني: الإجراءات والضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد بالجامعة
 بعد أن تعرفنا على المخالفات والعقوبات التأدیبیة للعون المتعاقد في الفرع الأول، 

سنتطرق في هذا الفرع إلى الإجراءات والضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد في مواجهته 
للعقوبة بحیث تشكل هذه الضمانات والإجراءات العمود الفقري للنظام التأدیبي وهي على 

 التوالي:
 أولا: الضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد

  ضمانات:03 وهي عبارة على ثلاثة 
 مبدأ مشروعیة العقوبة -01

الشائع على مبدأ المشروعیة هو أنه لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون، 
ویعزز هذا تفسیر النظام التأدیبي بحیث لا یمكن تسلیط جزاء تأدیبي إلا في الحدود التي 

یسمح بها القانون أو التنظیم، فلا وجود بصفة عامة لمبدأ شرعیة الأخطاء، فالمعتمد علیه 
لیس النصوص التي تحدد ماهیة الخطأ ولكن النصوص التي تحدد الحقوق والواجبات، 

 .1یعني أنه بتحدید واجبات العون المتعاقد نستخلص الأخطاء التي تعتبر اختراق لها
كما هو الحال في وضعیة هذا الحارس الذي أخل بواجباته التنظیمیة والتعاقدیة أثناء 

المناوبة اللیلیة بمغادرته مكان عمله بمناسبة ممارسة نشاطه، یعتبر هذا خطأ مهني 
 یعرض مرتكبه إلى عقوبة تأدیبیة، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة.

رغم وجود الضوابط المنصوص علیها قانونا لتوجیه العمل التأدیبي، یبقى المجال 
واسعا أمام سلطة الإدارة في تقدیر العقوبة المناسبة، الأمر الذي لا یشكل عامل اطمئنان 

للعون المتعاقد طالما یعلم بصفة دقیقة الواجبات التي یعرض عن الالتزام بها إلى 
 عقوبات.

 

 388- هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  1
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 احترام حقوق الدفاع -02
لهذا الضمان الأساسي طابع دولي، كرسته معظم الدساتیر والقوانین الأساسیة للوظیفة 
العمومیة والإعلانات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، ومفاده أنه لا یمكن تسلیط الجزاء 
التأدیبي بدون تمكین العون المتعاقد المتابع من الدفاع عن حقوقه وبدون أن یتعرف على 

، 1الأخطاء المنسوبة إلیه، وأن توفر له كل شروط رفع التهم الموجهة إلیه أو الرد عنها
 ویشتمل هذا المبدأ حقوق متعددة نذكر منها:

 حق الاطلاع على الملف التأدیبي -‌أ
یعتبر هذا الحق من أهم الحقوق المعترف بها قانونا، فبغض النظر عن ضرورة إبلاغ 

 الحارس- بالأخطاء المنسوبة إلیه یحق للعون المتعاقد الذي یتعرض –العون المتعاقد 
لإجراء تأدیبي أن یطالب بالإطلاع على ملفه التأدیبي حتى یتعرف على تفاصیل 

 الأخطاء والتهم الموجهة إلیه، ویرد عنها ویقدم التوضیحات الكتابیة بشأنها.
 على أنه یحق للموظف الذي تعرض 03-06 من الأمر رقم 167حیث تنص المادة 

لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في 
 یوم من تحریك الدعوة التأدیبیة، كما هو حال الحارس الذي تمكن من الإطلاع 15أجل 

  وتعرف على الأخطاء المنسوبة إلیه.30/04/2020على ملفه التأدیبي بتاریخ: 
التمسنا احترام كلي للإجراءات من قبل المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بالجامعة 

تطبیقا للنص التنظیمي الداعي إلى أن لكل عون متعاقد صدر في حقه إجراء تأدیبي 
، وتسري أحكام 2الحق في الإطلاع على ملفه التأدیبيیمكن أن یترتب علیه فسخ العقد، 

هذه المادة على كل الإجراءات التأدیبیة بما فیها الإجراءات المتعلقة بالعقوبات المصنفة 
في الدرجة الأولى، وذلك لأن المبدأ الذي یستند إلیه یعد من المبادئ العامة للقانون. كما 

 تثیر مسألة تسلیم الملف التأدیبي عدة إشكالات لتنافیها وواجب السر المهني. 
 
 

 

 95- سعید مقدم، مرجع سابق، ص  1
، مرجع سابق 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 65- المادة  2
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 حق اختیار من یتولى الدفاع عن حقوقهب- 
عند مثول العون المتعاقد أمام اللجنة التأدیبیة یحق له أن یستعین بمدافع موكل أو 
موظف یختاره بنفسه أو أي شخص خارج الإدارة أو سلك المحاماة، شریطة أن یكون 
متمتعا بحقوقه المدنیة، كما جاء في النص على أنه یجوز للعون المتعاقد الاستعانة 

، فعلى الإدارة أن تذكره بهذا الحق فور إخطاره بفتح الإجراءات 1بمدافع یختاره بنفسه
التأدیبیة ضده وأن تتخذ كل التدابیر الضروریة لتمكین الدفاع من الإطلاع على الملف 

التأدیبي، وهو ما جرى في وضعیة الحارس الذي نحن بصدد دراسة حالته، حیث تم 
تذكیره من قبل إدارة الجامعة بمراسلة على أنه له الحق في الاستعانة بمن یتولى الدفاع 

عنه، وهو ما تحقق حیث استعان هذا العون المتعاقد بمحام وقام بالدفاع عنه أمام اللجنة 
 التأدیبیة الاستشاریة متساویة الأعضاء.

 
 تبریر القرار التأدیبي -03

یسري مبدأ تبریر القرار التأدیبي على سائر العقوبات الإداریة سواء منها ما یتخذ بعد 
استشارة اللجنة المختصة أو ما یتخذ دونها، ذلك أن هذا الضمان لا یمكن اعتباره إجراء 

، فكونه یتعرف 2شكلي، فهو أساسي بالنسبة للموظف والدفاع عن حقوقه أمام القضاء
على المبررات الشكلیة والموضوعیة للعقوبة التي قد یتعرض لها بمجرد اطلاعه على 

المقرر الوارد بهذا الشأن یمكنه من تقییم الأخطاء المنسوبة إلیه والتحقق من الواقع المادي 
 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 62، حیث نصت المادة 3المنسوب لهذه الأخطاء

على أنه تصدر السلطة الإداریة المختصة العقوبات التأدیبیة، ویجب أن تبرر وتبلغ 
للمعني بالأمر، كما جاء في مقرر فسخ العقد للحارس المعني بالعقوبة التأدیبیة المبررات 

 :4التالیة

 نفسهمرجع ال، 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 65المادة  من 02- الفقرة  1
 99سعید مقدم، مرجع سابق، ص -  2
 342، 341هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -  3
یتضمن فسخ عقد السید (المعني)، بصفته حارس متعاقد  16/05/2020 المؤرخ في 26/2020- مقرر رقم  4

، المدیریة الفرعیة ، الملف التأدیبي للحارس30/04/2020بالتوقیت الكامل بعقد غیر محدد المدة إبتداء من تاریخ: 
 للمستخدمین والتكوین بجامعة العربي التبسي تبسة.
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 كون المعني له عدة إعذرات بخصوص غیاباته المتكررة -
كون المعني غادر مكان المناوبة لیلا دون مبرر مما یعرض المرفق لخطر السرقة  -

 أو الاقتحام 
 كون عدم التزام المعني بالمهام المنوط به  -
 بناءا على الإنذارین الموجهین للمعني من قبل -
بناءا على قرار اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء في جلستها  -

  المتضمن فسخ عقد الحارس.15/05/2020المنعقدة بتاریخ: 
تبدو أهمیة تبریر القرار التأدیبي بالنسبة للعون المتعاقد في أن یتحقق من الأسباب 
التي دعت السلطة التأدیبیة إلى توقیع الجزاء علیه، فإذا تبین له عدم صحة الاعتبارات 

 القانونیة التي أسندت إلیه فإنه یحق له الطعن في هذا القرار بالوسائل المقررة قانونا.
كما أن التبریر یجعل من السلطة التأدیبیة رقیبا على نفسها وتتمهل قبل إصدار القرار 
التأدیبي مما یتیح للقضاء في نفس الوقت تجسید رقابته على مشروعیة هذا القرار بفحص 

 ملائمة ومشروعیة الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.
 على أنه تتداول اللجنة الإداریة 03-06 من الأمر رقم 170كما نصت أحكام المادة 

المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في جلسات مغلقة، ویجب أن تكون قرارات 
 المجلس التأدیبي مبررة.

 
 ثانیا: الإجراءات التأدیبیة للعون المتعاقد بجامعة تبسة

سبقت الإشارة إلى مبدأ تسبیب القرار التأدیبي، وتتجسد آثار هذا المبدأ من خلال 
 الأعمال الإجرائیة المرتبطة بممارسة سلطة التأدیب، وهي كتالي:

 إجراء التحقیق-1
التحقیق هو مجموعة من الإجراءات التي تباشرها الجهة المنوط بها لأمر التحقیق من 

خلال الفحص والبحث الموضوعي والمحاید والنزیه لإظهار الحقیقة واستجلائها وفقا 
، ویكون إما على عاتق الإدارة أو على عاتق اللجنة 1للضمانات التي یحددها المشرع

التأدیبیة أو كلیهما، ویجب فتح تحقیق قصد التأكد من حقیقة الوقائع المادیة التي قد تبرر 

 47- روبي محمد وسعودي زوهیر، مرجع سابق، ص  1
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الجزاء التأدیبي، والظروف التي تحیط بهذه الوقائع وارتكاب الأخطاء الناجمة عنها وكذا 
 الأضرار التي قد تكون تسببت فیها،

كما جاء في التحقیق مع الحارس المعني الذي نفى في بدایة التحقیق كل التهم 
المنسوبة إلیه غیر أن أثناء الجلسة التأدیبیة تمت مواجهته بإرسالیة المصالح الأمنیة التي 

قامت بدوریة على المؤسسات لتفقد المناوبة ولم یكن هو موجود في التاریخ والساعة 
 المذكورین أثناء الدوریة.

 إجراءات سیر اللجنة التأدیبیة-2
بغض النظر عن الطابع الحضوري لهذه الإجراءات فإن اللجنة المختصة تتمتع 

بسلطات تحري واسعة قد تحملها على فتح تحقیق إضافي قصد توضیح أي عنصر من 
عناصر الملف التأدیبي، وهو ما تجلى في ملف الحارس المعني بالتأدیب حیث تحققت 

اللجنة من توقیت تكلیفاته بالمناوبة فیما تم سماع رئیس فرقة الأمن الداخلي في الموضوع 
لتتعرف على طریقة عمل الفرقة وتوزیع توقیت المناوبة بین الأعوان في اللیل والنهار 

 وعددهم وكیفیة تكلیفهم.
 المقرر التأدیبي-3

ینبغي أن یحرر في شكل عمل إداري یستند إلى الأسباب القانونیة والمادیة المبررة 
للعقوبة والإشارة إلى احترام كل الإجراءات المحیطة بها، ثم یحدد العقوبة المناسبة طبقا 

لأحكام التشریع المعمول به، والجدیر بالإشارة أن القوانین الأساسیة الخاصة لا سیما 
، قد حددت مجموعة من العقوبات التي تمكن الإدارة من 308-07أحكام الرسوم الرئاسي 

تقدیر العقوبة الأكثر ملائمة مع مدى جسامة الخطأ المرتكب وظروف ارتكابه، كما هو 
حال الحارس الذي تمت معاقبته بفسخ العقد تبعا لقرار اللجنة التأدیبیة الاستشاریة 

 متساویة الأعضاء للأسباب المذكورة سالفا.
وبصفة عامة تبریر العقوبة یمكن أن یستند في آن واحد إلى شخصیة المتهم وأهمیة 

الأخطاء التي یكون قد ارتكبها، ولا یمكن في أي حال من الأحوال أن تتخذ السلطة 
المختصة عقوبتین لنفس الخطأ إلا في الاستثناءات التي جاء بها التشریع لبعض 
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، كما أنه یمكن لعلاقة العون المتعاقد أن تنتهي مع الإدارة من خلال انتهاء 1الموظفین
 العقد بسبب الفسخ دون إشعار مسبق أو إنذار كما هو حال الحارس محل الدراسة.

 
 المطلب الثالث: التمییز بین النظامین التأدیبیین للعون المتعاقد والموظف العمومي

 ائیةرإج بضمانات نیتمتعو لطوي نقابي لنضا بعد أصبحوا قد نالموظفي نكا إذا
ن كا الذي لالمسؤو فتعس هموكفت الإداریة اتزتجاولل حدا وضعت موضوعیة وقواعد

م ل ذاه نأ إلا نكا سبب ولأي شاء متى هخدمت في هم نم تسریح في الحریة لكاملك یم
ن بي تمیز التي الآتیة الفروع لخلا نم ىلیتج ما ذاهو ،2بعد نالمتعاقدي نلأعواق لیتحق
 .المتعاقد نعولل التأدیبي مالنظا و فموظلل التأدیبيم النظا

 
 الفرع الأول: من حیث المخالفة التأدیبیة

، وما العمومیة الوظیفة في التأدیب متحك التي القانونیة النصوص اضرباستع
اطلعنا علیه من إجراءات تطبیقیة ووثائق على مستوى المدیریة الفرعیة للمستخدمین 

 نبي جمع قد ائريزالج المشرع نأ لنا نیتبي والتكوین بمدیریة جامعة العربي التبسي تبسة،
 لقیتع فیمان بالتقني فأخذ التأدیبیة المخالفات تحدید في3 فوالتصني نالتقني طریقتي

 الأمر نم181 و 180 نالمادتي هيلع تنص ما وهو ابعةروال الثالثة الدرجة نم بالأخطاء
 ىلع لأفعا أورد حیث ،العمومیة وظیفةلل  العامالأساسي نالقانو نلمتضم ا03-06رقم 
 أو الثالثة الدرجة نم خطأ ارتكب قد نیكو هفإن فالموظ اهيلع أتى إذا صرحال لسبي

 .تأدیبیا لویسأ ابعةرال
 والثانیة الأولى الدرجة نم التأدیبیة بالأخطاء لقالمتع هشق في فالتصني بفكرة وأخذ

 في حرة الإدارة نأ كذل ومعنى ،الأمر نفس نم 179 و 178 نالمادتي هتضمنت ما وهو
 اهأن ترى التي والمخالفات الأخطاء لك الأولى الدرجة نم الأخطاء نعنوا تحت تدرج نأ

 343هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص -  1
 52- روبي محمد وسعودي زوهیر، مرجع سابق، ص  2

 المهنیة، والالتزامات الحقوق التأصیل، :زاویة من تطبیقیة نظریة دراسة( العمومیة الوظیفة أخلاقیات ،مقدم سعید-  3
 19 97الجزائر،  الأمة، دار ،1 ط ،)للموظفین التأدیبي النظام 
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 اهب لیعم التي مصالحلل نالحس السیر ىلع تأثیر هل الذي مالعا بالانضباط ةلمخ
 واهس صدر فالموظ نم لوكس لك الثانيف الصن تحت تدرج نأ اهل كما ف،الموظ
 .1الإدارة كاتلوممت نبالمستخدمي أذى قإلحاه شأن نم مالاهإ أو همن ةلوغف

 بفكرة أخذ ن،كا بما الخطورة نم ابعةروال الثالثة الدرجة نم الأخطاء كانت المف
 ن للأعوا بالنسبة محق غیر ما وهو ف،موظلل بالنسبة ضمانة أكثر تعتبر التي نالتقني

 نماإو درجات أربعة إلى التأدیبیة الأخطاء متقسي ىلع المشرع یعتمدم ل إذ نالمتعاقدي
 أو التنظیمیة الواجبات نع لتخل فك ،التأدیبیة الأخطاء فتصني في للإدارة الحریة أعطى

 .2التأدیبیة العقوبة إلى همرتكب یعرض نیاهم خطأ یعد بالانضباط مساس لوك التعاقدیة،
 

 الفرع الثاني: من حیث العقوبة التأدیبیة
 لالأق نم تصاعدیة بصورة متدرجة عقوبات ىلع ینص نأ ىلع المشرع یحرص

 التناسب اعاةرم مع ارتأثي والأكثر المشددة إلى فموظلل القانوني المركز ىلع اروتأثي شدة
 إلى العقوبات فتصني استدعى ما وهو ف،موظلل المنسوب كولوالس الموقعة العقوبة نبي

 الكتابي، الإنذار ،هالتنبي( عقوبات عدة نبي راالخي للإدارة نتكو حتى درجات أربعة
 ل،يهالتأ قائمة نم الشطب ،مأیا 03 ثلاثة إلى 01م یو نم لالعمن ع فالتوقي التوبیخ،
 ،ندرجتي إلى درجة نم لالتنزي ،مأیا ثمانیة 08 إلى 04 أربعة نمل العمعن  فالتوقي

 .3)التسریح مباشرة، ىلالسف الرتبة إلى لالتنزي الإجباري، ل النق
 محققة غیر والخیرة متاح غیر التدرج ذاه نفإ نالمتعاقدي نالأعوا یخص فیما أما

 إلى 04 أربعة نم لالعم نع فالتوقي التوبیخ، الكتابي، الإنذار نم مباشرة نیكول فالانتقا
 .4تعویض أوق مسب إشعار ندو العقد فسخ ثم نوم ،مأیا 08 ثمانیة

 
 

 31، مرجع سابق، ص لحسن مولاي فرحات بن-  1
، مرجع سابق 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 59- المادة  2
، مرجع سابق 03-06 من الأمر رقم 163- المادة  3
، مرجع سابق 308-07 من المرسوم الرئاسي رقم 60- المادة  4
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 الفرع الثالث: من حیث الضمانات الإجرائیة
 بالنسبة العدالة قلتحقي وأداة ،الإدارة فتعس ندو حائلا ائیةرالإج الضمانات تعتبر

 نم نمكتي مل هأن إذ العمومیة، الوظیفة في فالأضع قةلالح یعتبر الذي المتعاقدن عولل
 :التالیة اترالفق لیهع لتد ما ذاهو الضماناتل كام

 
 أولا: حق الإطلاع على الملف

 الذي فموظلل قیح: "ىلع الصدد ذاه في 03-06 الأمر نم 167 المادة تنص
 التأدیبي هفلم لكام ىلع علیطن وأ هإلي المنسوبة بالأخطاء غلیب نأ تأدیبي اءرلإج تعرض

 ىلع المادة ذهه مأحكا تسري"، التأدیبیة الدعوى كتحري نم ابتداء یوما 15 لأج في
 تستند الذي المبدأن لأ كوذل الأولى الدرجة في المصنفة بالعقوبات قةلالمتع اءاترالإج
 صریح نص غیاب في ولو اهامرباحت لالك متزلي التي نقانولل العامة المبادئ نم یعد هإلي
 .1نالشأ ذاهب

وم المرس نم 65 المادة نأ إذ نالمتعاقدي للأعوان بالنسبة یثورال الإشك نأ إلا
 اءرإج هحق في صدر متعاقد نعو للك:" ىلع احةرص تنص 308-07الرئاسي رقم 

 أي"، التأدیبي هفلم ىلع الاطلاع في قالح عقده فسخ لیهع یترتب نأ نیمك تأدیبي
 المتعاقد نعولل هلف العقوبات، نم اهغیر ندو الضمانة ذههب العقد فسخ عقوبة خصت

 أو التوبیخ أو الكتابي الإنذار هعن یترتب نأ نیمك تأدیبي اءرإجه حق في یصدر الذي
 هفلم ىلع الاطلاع في قالح م،أیا 08 ثمانیة إلى مأیا 04 أربعةن م لالعم نع فالتوقي

 2التأدیبي؟
 
 
 
 
 

 80- هنوني عمار، مرجع سابق، ص  1
 87- عمروي حیاة، مرجع سابق، ص  2
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 ثانیا: میعاد تحریك الدعوة التأدیبیة 
ن القانو لب ایةهن لا ما إلى هفيل الفص ندو ومستمر باقیا الإداري الخطأ یعتبر لا

 بالتأدیب المختصة ةهالج اهفي تخطر محددة مدة مةهالت سقوط ةلطائ تحت للإدارة حدد
 المادة  جاء في نص ما وهو مةهالت ذهه سقطت إلا و الأعضاء المتساویة جنةلال يهو

 طةلالس نم مبرر بتقریر التأدیبي سلالمج یخطر نأ یجب:" 03-06 رقم الأمر نم 166
 تاریخ نم ابتداء یوما 45ن وأربعي خمسة یتعدى لا لأج في ،نالتعیي صلاحیات اهل التي

 ل".الأج ذاه بانقضاء فالموظ إلى المنسوب الخطأ یسقط، الخطأ معاینة
 إلى 59  منفالمواد الضمانة، ذهه نم یمكنوا مل نالمتعاقدي نالأعوا نأ نحي في

 نللأعوا التأدیبيم النظا تضمنت التي 308-07 رقم الرئاسي مالمرسون م  68
 .اهفي تالب لمیعاد ولا التأدیبیة الدعوى كتحري میعاد إلىق تتطر مل نالمتعاقدي
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 خلاصة الفصل الثاني
 توظیف الأعوان المتعاقدین  نأ یتضح لالفص ذاه في هل تطرقنا ما لخلا نم

بجامعة العربي التبسي تبسة یتم بنفس الإجراءات المنصوص علیها قانونا، كما یتضح 
سواء في جامعة العربي  اهونلیشغ التي المناصب كانت أي نالمتعاقدي نالأعواأیضا أن 

 نتزمولي الأخرى العمومیة اتروالإدا والمؤسسات یئاتهالأي من  فيالتبسي تبسة أو 
 أو الوظیفیة الواجبات اهمن سواء ینالعمومي نالموظفي اهب متزلي التي الواجبات بنفس

 . مالعا قالمرف یبةه ىلع الحفاظ لأج نم ذاهو نةهالم بأخلاقیات قةلالمتع الواجبات
 بالمسار المرتبطة قالحقو اهمن خاصة قالحقو یخص فیما نفولیخت همأن إلا

 العمومي، فموظلل القانونیة والوضعیات الانتداب فيق والح الترقیة في قالحل مث نيهالم
 العمومي فموظلل التأدیبي مالنظا نع لفیخت المتعاقد نعولل التأدیبي مالنظان أ كما

 .المتعاقد نعولل ائريزالج المشرع اهأقر التي بالضمانات لقیتع فیما خاصة
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تعد رابطة علاقة العمل في الإدارة العمومیة من أهم المحاور الأساسیة في قانون 
الوظیفة العمومیة، وفي نطاق هذه الدراسة تبین بأن المشرع الجزائري تبنى العلاقة 

التنظیمیة اللائحیة كأساس لعلاقة العمل في نظام الوظیفة، وأضاف في هذا الأخیر الأخذ 
 بالنظام التعاقدي كإجراء استثنائي یلجأ إلیه عند الضرورة.

إن الازدواجیة في علاقة العمل تتمیز بتطبیقات العلاقة التنظیمیة لمبادئ تسییر 

المرفق العمومي، بینما العلاقة التعاقدیة فقد تمیزت بتوحید الأنظمة الوظیفیة المؤقتة، وهذا 

 والمرسوم التنفیذي 308-07تكریسا للنظام التعاقدي وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 المعدل والمتمم، المتعلقان بالأعوان المتعاقدین والمستخدمین الأجانب على 279-86رقم 

 لخلا نم ذاه موضوعنا في بالبحث اهل تعرضنا التي الإشكالیة رهجو ذاهوالتوالي، 

 أمال العلاقة التعاقدیة كقاعدة استثنائیة في نظام الوظیفة العمومیة، الأول تناو نيلفص

 لوضع القانوني للعون المتعاقد بجامعة العربي التبسي تبسة. ا في فیبحث الثاني

إن الاختلاف بین نوعیة علاقة العمل لم یعد الإشكال المطروح، بل الأمر الهام 
هو التقارب والتعایش الذي أصبح السیمة الممیزة نتیجة تأثر العلاقة التعاقدیة بالعلاقة 
التنظیمیة اللائحیة، وتؤكد النتیجة بأن العلاقتین ضروریتان متكاملتان لا یمكن الفصل 

 بینهما، وهذا ما جارت دراسته من خلال الفصل الأول
 ومن خلال دراسة حالة الأعوان المتعاقدین بجامعة الثاني لالفص إلى وبالرجوع

ن والموظفو نالمتعاقدي نالأعوا نبي المساواة معد لنا ىلیتج العربي التبسي تبسة،
 الواجبات بنفس نتزمالوي المناصب نفس نیشغلا ماهيلك نأ مرغ قالحقو في نالعمومیو

 في المساواة بمبدأ لإخلا یعتبر ما وهو ،العمومیة اتروالإدا المؤسسات نفس في نویعملا
 .العمومیة الوظیفة
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 ومن النتائج المتحصل علیها من خلال هذه الدراسة المتواضعة یمكن حصرها في:
أن العلاقة التعاقدیة كإجراء استثنائي تعد مكملة وامتداد للعلاقة التنظیمیة وبالتالي  -

تحقق جانب من حریة التصرف لأطراف العلاقة الوظیفیة، كما تمكن المرونة في 
 التصرف الإداري لحل الإشكالیات المستجدة.

تحقق التعایش والتقارب في إطار ازدواجیة علاقة العمل، ذلك ما أكدته التشریعات  -
 وأحكام وقرارات القضاء

 توحید جمیع الأنظمة الوظیفیة المؤقتة في النظام التعاقدي الجدید. -
 العلاقة التعاقدیة مطبقة ومكرسة في المبادئ الأساسیة للمرفق العام. -

 
 التي التوصیات نم ةلجم احراقت نیمك استنتاجات نم هإلي نالتوص ما ضوء ىلوع

 نم والتي ،جامعة العربي التبسي تبسة نموذجا-– البحثیة اسةرالد واقع نم الهامهاستم  ت
 :اهترقیت و العمومیة الوظیفة تطویر نحو تدفع نأ لالمحتم
أن یقتصر تطبیق العلاقة التنظیمیة في نمط التوظیف الخارجي على أساس  -

المنتوج التكویني القاعدي للمؤسسات العمومیة للتكوین المتخصص، وذلك تحقیقا 
لمبدأ الجدارة والاستحقاق وإتقان الخدمة العمومیة، وفي حالة الاحتیاج الضروري 

 یلجأ إلى نظام التعاقد.
 نماذج رئیسیة للتعاقد، عن 04أن یتم تطبیق العلاقة التعاقدیة من خلال أربعة  -

 طریق تعلیمة أو قرار یتضمن الأحكام القانونیة لكل نموذج توظیف.
توسیع العلاقة التعاقدیة على حساب العلاقة التنظیمیة لا سیما في وظائف التنفیذ  -

 والتحكم.
 عطاءإو نالمتعاقدي نالأعواف توظي اءاترإج ىلع أكثر مرونة إضفاء ضرورة -

 المناصب نأ إذ، الحاجة حالة في فتوظيلل المستخدمة یئةلهل أكثر حریة
ن الحس السیر ىلع وتؤثر العمومیة قافرالم في حساسة تعتبر تعاقدلل المخصصة

 .مباشرة بصفة اهل
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 نفسن ولیشغ نالذي نالعمومیي نوالموظفي نالمتعاقدي نالأعوا نبي المساواة ضرورة -
 .ماهالم

 المستوىن تحسيهم ل قیتحق حتى نالمتعاقدي نللأعوا المستمر نالتكوي ىلع لالعم -
 .ل بتجدید معلوماتهمالأفض متقدي ىلع همدفع و
 .هموظائف في أكثر ارراستق همومنح نالمتعاقدي نللأعوا المعیشیة فالظرو نتحسي -

 
 الإشكالیة حدود في اسةرالد موضوع معالجة البحث ذاه لخلا نم حاولنا لقد

 .المتوفرة والمعطیات وماتلالمع وحسب المطروحة
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 الملاحق

– - الملحق الثامن 
ا�جمهـور�ة ا�جزائر�ـة الديمقراطية الشعبيـة 

وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمــي 

  تبســــــةالعر�ي التب��ي جامعـــة
 الأمانـــة العـامـــة

 المدير�ة الفرعية للمستخدم�ن و الت�و�ن

 الرقم ......./........

مقـرر 

 يتضمن الإستفادة من �عو�ض ا�خ��ة المهنية

 تبسة جامعة العر�ي التب��يإن مدير           

 و 2006 يوليـو سنــــــة15 الموافق 1427جمـــادى الثانية عام 19 المؤرخ �� 03-06الأمــــر رقم بمقت�ىى: -

 المتضمن القانون الأسا��ي العام للوظيفة العمومية .

 سبتمبـــــــر 29 الموافق 1428 رمضــان عام 17 المؤرخ �� 308-07المرســـوم الرئاســــي رقم بمقت�ىى: -

  يحــــدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهــــــم وواجبا��م و العناصــر المش�لـة 2007سنة

 لروات��م و القواعد لمتعلقة بتسي��هم و كذا النظام التاأدي�ي المطبق عل��م 

والتسي��   المتعلق �سلطة التعي�ن 1990 مـــارس27 المؤرخ �� 99-90ذي رقم ــــــــوم التنفيـــبمقت�ىى:المرس -

ة ذات الطا�ع ـــــــات العموميـــي وأعوان الإدارات المركز�ة الولايات.البلديـات وكذا المؤسســـالإداري لموظف

الإداري 

 �عدل و�تمم المرسوم التنفيذي 2012 أكتو�ـر 08 المؤرخ �� 363-12 التنفيــــــــذي رقم بمقت�ىى:المرسوم -

  و المتضمن إ�شاء جامعة تبسة المعدل والمتمم 2009 جانفي 04 المؤرخ �� 08-09رقم 

 المرسوم الرئا��ي المؤرخ �� ....................المتضمن �عييـن السيد ........... مديرا �جامعة تبسـة بمقت�ىى: -

المعـدل و المتمـم للمرســوم  2006 سبتمبـــر 27 المـؤرخ �� 343-06ذي رقم ـــــــــوم التنفيـــبمقت�ىى:المرس -

 يحــــدد مهــــــام ا�جامعـة و القواعـد ا�خاصـة  بتنظيمهـا 2003 أوت 23 المؤرخ �� 279-03التنفيذي رقم 

 وس��هــا 

  لأح�ام العقـد المؤرخ ��................المتضمـن عقـد عمـل السيــــد .................. بصفة متعاقد �� منصب  :طبقا -

 .2008 جانفي 01            شغل حـارس متعاقــد إبتــــــــــــــداءا من

 يقـــــــــرر 

  % 1.40: �ستفيـــــد السيــــــد ................................. مــن �عو�ض ا�خبـــرة المهنيــة قدرها لمادة الأو��ا

 2020 �عنوان السنة المالية 2020 جانفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 01                    إبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءا مــن  

ذا هـ ذـبتنفيالأميـن العام و العون المحاســـب بجامعة العر�ي التبســــي تبسة   �ل من السادة: ي�لفالثانيةالمادة 

  �ل �� حدود  إختصاصھ   و ينشـر  �� �جـل  القــرارات الإدار�ـة رر ـالمق

 .................................. حــــــرر ��                                                             
                                                مدير ا�جامعة
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 الملاحق

– - الملحق التاسع 
ا�جمهـور�ة ا�جزائر�ـة الديمقراطية الشعبيـة 

وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمــي 

  تبســــــةالعر�ي التب��ي جامعـــة
 الأمانـــة العـامـــة

 المدير�ة الفرعية للمستخدم�ن و الت�و�ن

 الرقم ......./........

 مقرر 

 فســخ عقـد عمــل
 

 تبسة جامعة العر�ي التب��يإن مدير           

 و 2006 يوليـو سنــــــة15 الموافق 1427جمـــادى الثانية عام 19 المؤرخ �� 03-06الأمــــر رقم بمقت�ىى: -

 المتضمن القانون الأسا��ي العام للوظيفة العمومية .

 سبتمبـــــــر 29 الموافق 1428 رمضــان عام 17 المؤرخ �� 308-07المرســـوم الرئاســــي رقم بمقت�ىى: -

  يحــــدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهــــــم وواجبا��م و العناصــر المش�لـة 2007سنة

 لروات��م و القواعد لمتعلقة بتسي��هم و كذا النظام التاأدي�ي المطبق عل��م 

والتسي��   المتعلق �سلطة التعي�ن 1990 مـــارس27 المؤرخ �� 99-90ذي رقم ــــــــوم التنفيـــبمقت�ىى:المرس -

ة ذات الطا�ع ـــــــات العموميـــي وأعوان الإدارات المركز�ة الولايات.البلديـات وكذا المؤسســـالإداري لموظف

 .الإداري 

 �عدل و�تمم المرسوم التنفيذي 2012 أكتو�ـر 08 المؤرخ �� 363-12 التنفيــــــــذي رقم بمقت�ىى:المرسوم -

  و المتضمن إ�شاء جامعة تبسة المعدل والمتمم.2009 جانفي 04 المؤرخ �� 08-09رقم 

 المرسوم الرئا��ي المؤرخ �� .......................المتضمن �عييـن السيد .................. مديرا �جامعة تبسـة بمقت�ىى: -

المعـدل و المتمـم للمرســوم  2006 سبتمبـــر 27 المـؤرخ �� 343-06ذي رقم ـــــــــوم التنفيـــبمقت�ىى:المرس -

 يحــــدد مهــــــام ا�جامعـة و القواعـد ا�خاصـة  بتنظيمهـا 2003 أوت 23 المؤرخ �� 279-03التنفيذي رقم 

 وس��هــا.

  لأح�ام العقـد المؤرخ ��................المتضمـن عقـد عمـل السيــــد .................. بصفة متعاقد �� منصب  :طبقا -

 2008 جانفي 01            شغل حـارس متعاقــد إبتــــــــــــــداءا من

بناءا ع�� محضر اجتماع ال�جنة التأديبية المتساو�ة الأعضاء المنعقدة بتار�خ .................... �� جلس��ا  -

 التأديبية 

 الموجھ للمع�ي. المؤرخ �� ...............  ... الأول رقم ...الأعذارع��  :بنـــاءا -

  الثا�ي رقم .......المؤرخ �� ............... الموجھ للمع�ي.الأعذارع�� :بنــــاءا -

 ع�� الوصل الأول رقم ........المؤرخ �� ..............:بنـــاءا -

 ع�� الوصل الثا�ي رقم ........المؤرخ ��..............:بنـــاءا -
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 الملاحق

 
 

 باق��اح من  السيد  الأم�ن العام ل�جامعة

 
 

  يقـــــــــرر 
 

 بصفتھ: .........................................................  ................  ......ديـيف�خ عقد عمل السالمادة الأو��: 

  إبتـــــــداء  مــــــن .....................

 

تبسـة بجامعـة العر�ي التبســـي ون المحاسب ــ والع�ل من السـادة الأم�ن العامف ـ:ي�لنيةالمادة الثا

                     الذي سينشر �� �شر�ة القرارات الإدار�ة ل�جامعة.  المقرر ذاـــــــذ هـــبتنفي

                 

 

 ...........................................ي فـــ ـرر ـ      حـ                            

         مدير ا�جامعة
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 
 

 



 قائمة المصادر والمراجع

I- المصادر 

 النصوص الأساسیةأ- 

 438-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة  -01
، 1996 دیسمبر 8 المؤرخة في 76 ج.ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 

 25ج.ر عدد  2002 أبریل 10 المؤرخ في 03-02 بالقانون رقم  ومتمممعدل
 المؤرخ في 19-08القانون رقم  بومعدل ومتمم، 2002 أبریل 14المؤرخة في 

ومعدل ، 2008 نوفمبر 16 المؤرخة في 63 ج.ر عدد 2008 نوفمبر 15
 المنشور في ج.ر عدد 06/03/2016 المؤرخ في 01-16 بالقانون رقم ومتمم

 .07/03/2016 المؤرخة في 14
 442-20، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 2020التعدیل الدستوري لسنة  -02

 30/12/2020 المؤرخة في 82، ج.ر عدد 30/12/2020المؤرخ في 
المتضمن القانون الأساسي  02/06/1966 المؤرخ في 133-66الأمر رقم  -03

 08/06/1966 المؤرخة في 46، ج.ر عدد العام للوظیفة العمومیة
المتضمن قانون العقوبات  08/07/1966 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  -04

 11/07/1966 مؤرخة في 49، ج ر عدد المعدل والمتمم

المتضمن القانون الأساسي  05/08/1978 المؤرخ في 12-78 القانون رقم  -05
 .08/08/1978 مؤرخة في 32، ج.ر عدد العام للعامل

المتعلق بشروط تشغیل ، 11/07/1981 المؤرخ في 10-81القانون رقم   -06
 .14/06/1981 مؤرخة في 28، ج.ر عدد العمال الأجانب

، العلاقات الفردیةالمتعلق ب 27/02/1982 المؤرخ في 06-82 رقم قانون ال -07
 02/03/1982 مؤرخة في 09ج.ر عدد 

المتعلق بالتأمینات  02/07/1983 المؤرخ في 11-83القانون رقم  -08
  05/07/1983 مؤرخة في 28، ج ر عدد الاجتماعیة، المعدل والمتمم

، المتعلق بعلاقات العمل 21/04/1990 المؤرخ في 11-90 القانون رقم  -09
 07/02/1990 مؤرخة في 06ج.ر عدد 
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 قائمة المصادر والمراجع

المتعلق بكیفیات ممارسة  02/06/1990 المؤرخ في 14-90القانون رقم  -10
 06/06/1990 مؤرخة في 23، ج ر عدد العمل النقابي

، المتعلق بالمحاسبة العمومیة 15/08/1990 المؤرخ في 21-90القانون رقم  -11
 15/08/1990 مؤرخة في 35المعدل والمتمم، ج ر عدد 

المعدل والمتمم للأمر رقم ، 18/08/1990 المؤرخ في 23-90القانون رقم  -12
،  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة08/06/1966 المؤرخ في 66-154

 22/08/1990 مؤرخة في 36ج ر عدد 
المتضمن القانون الأساسي ، 15/07/2006 المؤرخ في 03-06الأمر رقم  -13

 16/07/2006 المؤرخة في 46، ج.ر عدد العام للوظیفة العمومیة
المتضمن قانون الاجراءات  25/02/2008مؤرخ في ال 09-08قانون رقم ال -14

  23/04/2008 مؤرخة في 21، ج ر عدد المدنیة والإداریة
 

 النصوص التنظیمیةب- 

حدد الشبكة الذي ي، 29/09/2007 المؤرخ في 304-07المرسوم الرئاسي رقم  -1
 مؤرخة في 61، ج.ر عدد الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم

30/09/2007. 
 لكیفیات المحدد 29/09/2007 المؤرخ في 308-07المرسوم الرئاسي رقم  -2

 و لرواتبهم المشكلة العناصر و وواجباتهم وحقوقهم المتعاقدین توظیف الأعوان
 61، ج.ر عدد المطبق علیهم التأدیبي النظام كذا و المتعلقة بتسییرهم القواعد

  30/09/2007المؤرخ في 
یتضمن القواعد المطبقة ، 02/06/1966 المؤرخ في 136-66المرسوم رقم  -3

قتین في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات ؤعلى الموظفین المتعاقدین والم
 .08/06/1966 مؤرخة في 46 ج.ر عدد ،والهیئات العمومیة

ضمن القانون الأساسي المت 23/03/1985 المؤرخ في 59-85المرسوم رقم  -4
 مؤرخة في 13، ج.ر عدد النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

24/03/1985 
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شروط توظیف لحدد الم، 11/11/1986 المؤرخ في 276-86 رقم مرسومال -5
المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 

 12/11/1986 مؤرخة في 46، ج.ر عدد ةوالهیئات العمومي
تعلق بسلطة الم 27/03/1990 المؤرخ في 99-90المرسوم التنفیذي رقم  -6

 المركزیة والولایات الإدارة بالنسبة للموظفین وأعوان الإداريالتعیین والتسییر 
 مؤرخة في 13، ج.ر عدد الإداريوالبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

28/03/1990. 
یتعلق بالقواعد العامة  19/01/1991 مؤرخ في 05-91مرسوم التنفیذي رقم ال -7

 04، ج ر عدد للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل
  23/01/1991مؤرخة في 

المتضمن إنشاء ، 07/07/1992 مؤرخ في 297-92تنفیذي رقم المرسوم ال -8
 .22/07/1992 مؤرخة في 56، ج ر عدد  تبسةي فيجامعمركز 

المتعلق بالرقابة  14/11/1992 المؤرخ في: 414-92المرسوم التنفیذي رقم  -9
 15/11/1992 مؤرخة في 82 ج ر عدد السابقة للنفقات الملتزم بها،

المعدل والمتمم  29/04/1995 المؤرخ في: 126-95المرسوم التنفیذي رقم  -10
 المتعلق بتحریر ونشر 02/07/1966 المؤرخ في: 145-66لمرسوم رقم ل

، ج ر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أوالفردي التي تهم وضعیة الموظفین
 09/05/1995 مؤرخة في 26عدد 

المعدل والمتمم ، 11/01/1997 المؤرخ في: 32-97المرسوم التنفیذي رقم  -11
 المتعلق بتحریر 29/04/1995 المؤرخ في: 126-95لمرسوم التنفیذي رقم ل

، ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أوالفردي التي تهم وضعیة الموظفین
 12/01/1997 مؤرخة في 03ج ر عدد 

حدد الذي ي، 09/03/1997 المؤرخ في 59-97المرسوم التنفیذي رقم  -12
، ج.ر تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة

 25/07/1997 مؤرخة في 13عدد 
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عدل ، الم02/10/2004 المؤرخ في 315-04رقم التنفیذي  مرسومال -13
 11 الموافق 1407 ربیع الأول عام 9 المؤرخ في 276-86لمرسوم رقم لتمم والم

الذي یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح  1986نوفمبر سنة 
 63، ج.ر عدد الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة

 03/10/2004مؤرخة في 
یعدل ویتمم ، 16/08/2006 مؤرخ في 272-06تنفیذي رقم السوم المر -14

المتضمن إنشاء  و07/07/192 المؤرخ في 297-92المرسوم التنفیذي رقم 
 20/08/2006 مؤرخة في 52، ج ر عدد  تبسةي فيجامعمركز 

المتضمن ، 19/01/2008 المؤرخ في 05-08المرسوم التنفیذي رقم  -15
، ج ر القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنیین وسائقي السیارات والحجاب

 20/01/2008 مؤرخة في 03عدد 
المتضمن ، 04/01/2009مؤرخ في ال 08-09تنفیذي رقم المرسوم ال -16

 ، 11/01/2009 مؤرخة في 02، ج ر عدد إنشاء جامعة تبسة
 المعدل 16/11/2009 المؤرخ في: 374-09المرسوم التنفیذي رقم  -17

 المتعلق 14/11/1992 المؤرخ في: 414-92لمرسوم التنفیذي رقم والمتمم ل
 19/11/2009 مؤرخة في 67، ج ر عدد بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها

الذي یؤسس ، 13/05/2010 المؤرخ في 136-10 سوم التنفیذي رقممرال -18
 16/05/2010 المؤرخة في 32، ج.ر عدد النظام التعویضي للأعوان المتعاقدین

المحدد ، 25/04/2012 المؤرخ في 194-12 سوم التنفیذي رقممرال -19
لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات 

 03/05/2012 المؤرخة في 26، ج.ر عدد العمومیة وإجرائها
المتعلق بتدابیر  21/03/2020 المؤرخ في 69-20المرسوم التنفیذي رقم  -20

 مؤرخة في 15، ج ر عدد ) ومكافحته19الوقایة من فیروس كورونا (كوفید 
21/03/2020 
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المحدد ، 08/12/2020 المؤرخ في 365-20المرسوم التنفیذي رقم  -21
لشروط الإعفاء من تقدیم شهادة الجنسیة والسوابق القضائیة من الملفات 

  08/12/2020 مؤرخة في: 74، ج ر عدد الإداریة

یحدد التنظیم الإداري ، 24/08/2004قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -22
، ج ر لمدیریة الجامعة والكلیة والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة

 26/09/2004 مؤرخة في 62عدد 
یعدل القرار الوزاري ، 04/05/2014قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -23

، الذي یحدد تعداد مناصب الشغل 02/06/2011المشترك المؤرخ في 
وتصنیفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملین في نشاطات الحفظ والصیانة أو 

 22/04/2015 المؤرخة في 20، ج ر عدد الخدمات بعنوان الجامعات
یعدل ویتمم القرار الوزاري ، 13/06/2019قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -24

 الذي یحدد تعداد مناصب الشغل 02/06/2011المشترك المؤرخ في 
وتصنیفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملین في نشاطات الحفظ أو الصیانة 

 ، 08/03/2020 مؤرخة في 14، ج.ر عدد أو الخدمات بعنوان الجامعات
 كیفیات و الإداري الملف تشكیل یحدد ،2008 أفریل 07قرار مؤرخ في  -25

 25  ج.ر عدد ،الإعلان إجراءات كذا و المتعاقدین الأعوان  توظیف تنظیم
 18/05/2008المؤرخة في 

یحدد تشكیلة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة ، 19/07/2008قرار مؤرخ في  -26
، ج ر المتساویة الأعضاء للأعوان المتعاقدین وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها

  14/09/2008 مؤرخة في 53عدد 
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 ج- التعلیمات والمناشیر والمراسلات
المتضمن كیفیات استغلال  08/02/2009 المؤرخة في 07لتعلیمة رقم ا -01

، المدیریة العامة للوظیفة المناصب المالیة المخصصة للأعوان المتعاقدین
  http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.aspالعمومیة، الموقع الرسمي: 

، 03/05/2010 المؤرخة في 04627تعلیمة المدیریة العامة للمحاسبة رقم  -02
 إصدارات مدیریة ،2010مدونة مجموعة المناشیر والتعلیمات بعنوان سنة 
 2010التنظیم والتنفیذ المحاسبي للمیزانیة، وزارة المالیة، 

تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم  20/02/2013 المؤرخة في 01لتعلیمة رقم ا -03
 المحدد لكیفیات 2012 أفریل 25 المؤرخ في 194-12التنفیذي رقم 

تنظیم المسابقات والامتحانات المهنیة والفحوص المهنیة في المؤسسات 
، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الموقع والإدارات العمومیة وكیفیة إجرائها

 http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.aspالرسمي: 
المتعلق بتدابیر الحمایة والوقایة ، 14/09/2018تعلیمة مؤرخة في:  -04

 صادرة عن ،الصحیة للطلبة على مستوى هیاكل جامعة العربي التبسي تبسة
، الأمانة العامة للجامعة، إطلعنا علیها یوم مسؤول الأمن الداخلي للجامعة

21/01/2021 

المتضمن نموذج من المقرر  31/01/2009 المؤرخ في 06منشور رقم  -05
 المدیریة العامة ،الخاص باللجنة التأدیبیة الاستشاریة للأعوان المتعاقدین

للوظیفة العمومیة، الموقع الرسمي: 
http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp  

المتعلق بتحیین  //م ع و ع2009 جویلیة 12 المؤرخ في 17المنشور رقم  -06
نماذج القرارات التنظیمیة المتعلقة بتسییر الموارد البشریة في الإدارات و 

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الموقع الرسمي: ، المؤسسات العمومیة
http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp  
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 قائمة المصادر والمراجع

بخصوص تكییف عقود  23/01/2014 مؤرخة في 28راسلة رقم م -07
، المدیریة المتعاقدین إثر صدور القرار الوزاري المشترك الذي یحدد تعدادهم

العامة للوظیفة العمومیة، الموقع الرسمي: 
http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp 

 المؤرخة في 3042مراسلة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة رقم  -08
المتضمنة كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین بالإدارات تحت ، 07/06/2015

، الوصایة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/ یوم ، 

  10:40 على الساعة 09/06/2020
متضمنة تكییف عقود  05/03/2017 مؤرخة في 2413مراسلة رقم  -09

 الموقع الرسمي: ، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،التوظیف
http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp  

ترخیص لتوظیف تتضمن  20/04/2017 مؤرخة في 4798مراسلة رقم  -10
أعوان متعاقدین بعقد محدد المدة انتظارا لصدور تحیین القرارات الوزاریة 

 الموقع الرسمي: ،المشتركة المحددة لمناصب العمل لهم
http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp  

 توظیف أعوان تتضمن كیفیات 24/01/2018 مؤرخة في 157مراسلة رقم  -11
 المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الموقع الرسمي: ،الوقایة

http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp 
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 قائمة المصادر والمراجع

II- المراجع 
 أولا: المؤلفات المتخصصة: 

 دراسة الجزائري التشریع في العام الموظف تأدیب سلطة سلیم، جدیدي -01

 2001 الإسكندریة، مصر، الجدیدة،  الجامعة دار ،مقارنة

 للكتاب، النجاح دار ،العمومیة والوظیفة الموظف دلیل رشید، حباني -02

 2012  الجزائر، رویبة،

، دار ضمانات التأدیب في الوظیفة العامةحمد محمد حمد الشلماني،  -03
 2014، مصر، 2014المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ط 

 للأمر وفقا العمومیة للوظیفة القانوني النظاموآخرون،  ملیود دیدان -04

 بلقیس، دار ،العمومیة للوظیفة العام  المتضمن القانون الأساسي03-06رقم

 سنة نشر دون الجزائر، البیضاء، الدار

 الهدى، دار ،العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون شرح عاشور، ذبیح -05

 2010. الجزائر، ملیلة، عین

 هومة دار ،الجزائري القانون في العام الموظف تأدیب كمال، رحماوي -06

 2004.الجزائر،  والتوزیع، للنشر

 :ویةزا من تطبیقیة نظریة اسةرد( العمومیة الوظیفة أخلاقیات ،مقدم سعید -07
 دار ،1 ط ،)موظفینلل التأدیبي  النظام نیة،هالم اماتزوالالت الحقوق التأصیل،

 19 97 ائر،زالج الأمة،
 تسییر منظور من والتحول التطور بین العمومیة الوظیفة ،مقدم سعید -08

  طبعة ائر،زالج الجامعیة، المطبوعات دیوان ،المهنة وأخلاقیات البشریة الموارد
2010 

 الوادي، مزوار، مطبعة ،الجزائر في العمومیة الوظیفة الحكیم، عبد سواكر -09
 2011 الجزائر، 

97 
 



 قائمة المصادر والمراجع

 ظل في دراسة -الجزائري التشریع في العامة الوظیفة ،بوضیاف عمار -10

 -الدولة مجلس بإجتهادات  والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة03-06الأمر 

 2015 الجزائر،  المحمدیة، والتوزیع، للنشر جسور دار الأولى،  الطبعة

 الجامعیة، المطبوعات دیوان ،العامة الوظیفة في مذكرات قاسم، أنس محمد -11
 ط،.س.د ائر،زالج

 النظم في العامة الوظیفة في دراسة یوسف، محمد السید المعداوي -12

 الجامعیة، المطبوعات دیوان الثامنة، الطبعة  ،الجزائري والتشریع المقارنة

 1988  الجزائر،

 تسییر منظور من والتحول، التطور بین العمومیة الوظیفة السعید، مقدم -13

 عكنون، بن الجامعیة،  المطبوعات دیوان ، المهنة وأخلاقیات البشریة الموارد

 2010 الجزائر،

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض هاشمي خرفي،  -14
 2013، دار هومة، الجزائر، 03، الطبعة التجارب الأجنبیة

 
 ثانیا: المؤلفات العامة:

 باللغة العربیة -‌أ

 للطباعة الهدى دار ،الثاني الجزء الإداري، القانون مدخل ، الدینٌ  عشي علاء -01

  2010الجزائر، التوزیعٌ، و النشر و
 الأول، الجزء -الإداري التنظیم -الإداري القانون مدخل الدین، علاء عشي -02

 2009 الجزائر،  ملیلة، عین والتوزیع، والنشر  للطباعة الهدى دار

، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، مبادئ القانون الإداريمحمد سلیمان الطماوي،  -03
 271-269، ص 1979، مصر، 03دار الفكر العربي، ط 

،د.د.ن، د.ب.ن طبعة المرجع في القانون الإداريمحمد عبد الحمید أبو زید،  -04
2007 ، 
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 للنشر العلوم دار الإداریة،  المنازعات في الوسیط الصغیر، محمد بعلي -05

 2009الجزائر، . عنابة، الحجار،,والتوزیع

، الأول الملتقى في قضایا مجلس الدولة، الجزءحسین بن الشیخ آث ملویا،  -06
 ر، د.س.ندار هومة، الجزائ

 باللغة الفرنسیة -‌ب

 - Essaid Taib. Droit de la publique, Edition Distribution Houma. Alger. 
2005 

 

 ثالثا: المقالات 

 ،الإداري التحقیق مرحلة في الموظف ضمانات الجربوع، منصور بن أیوب -01

 1994 جوان بتاریخ الصادر الأول، ،العدد الإداریة العلوم مجلة

 العام الأساسي القانون لأحكام وفقا الموظف تأدیب الخیر، أم بوقرة  -02

 2013 ماي ، التاسع العدد ،بسكرة جامعة، المفكر مجلة، العمومیة للوظیفة

، مجلة الحقوق والشریعة، عقد التوظیف في الكویت ماجد راغب الحلو،  -03

 1981العدد الثالث، السنة الخامسة، سبتمبر 
 

 رابعا: المذكرات:

 أطرحات الدكتوراه: -01

، أطروحة لنیل شهادة 03-06نظام الموظفین من خلال الأمر بوطبة مراد،  -

 2017، 1الدكتوراه في القانون العام، جامعة بن یوسف بن خده الجزائر
الحقوق  كلیة دكتوراه،  أطروحة ،وضماناته العمومي الموظف تسریح,عادل، زیاد -

 2016 سنة  وزو، الجزائر، تیزي معمري  مولود جامعة
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 مذكرات الماجستیر -02

 ،العمومیةٌ  الوظیفٌة عصرنة في ودورها لكفاءات إدارة لحسن، مولاي فرحات بن -
 2012 باتنة، جامعة القانونیةٌ، العلوم في تیرالماجس شهادة لنیل مذكرة

، مذكرة تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف بالجزائربوعكاز یسرى،  -
لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات 

 2015/2016، 01العمومیة، الدفعة الثانیة، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر 
، مذكرة مكملة لنیل النظام القانوني للتعاقد في الوظیفة العمومیةهنوني عمار،  -

شهادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي 
 2014/2015بن مهیدي أم البواقي، 

 
 مذكرات الماستر -03

، مذكرة الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في الإدارة العمومیةالبشیر بن موسى،  -

مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي 

 2015/2016مرباح ورقلة، 

النظام التعاقدي وتطبیقاته في نطاق الوظیفة روبي محمد وسعودي زوهیر،  -
، مذكرة ماستر أكادیمي تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، العمومیة في الجزائر

 2017/2018جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر، 
 

 خامسا: المواقع الالكترونیة

01- https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

02- http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/ar/DispoRegle.asp  
03- http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp  
04- https://www.mesrs.dz/  

05- https://www.mouwazaf-dz.info/  
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جداول فهرس ال  

 

 
 

 فهرس الجداول
 
 



 

 

 الصفحة العنوان رقم الجدول
 43 العلمـــي البحث لاتمجا 01
 45 توزیع الأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي تبسة 02
 47 مخابر جامعة العربي التبسي تبسة 03
 47 توزیع المقاعد البیداغوجیة 04
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حتو�اتفهرس الم  

 

 
 

  المحتویاتفهرس
 
 

 



 رقم الصفحة العنوان
  شكر وعرفان

  الإهداء
  قائمة المختصرات والرموز

 2 مقدمة
 8 الفصل الأول: العلاقة التعاقدیة كقاعدة استثنائیة في نظام الوظیفة العمومیة

 9 : الإطار القانوني للعلاقة التعاقدیةالأولبحث الم
 9 المطلب الأول: خصوصیة وآثار العلاقة التعاقدیة

 9 الفرع الأول: المعنى الخاص للعلاقة التعاقدیة الوظیفیة وممیزاتها
 9 أولا: المعنى الخاص للعلاقة التعاقدیة

 10 ثانیا: خصائص العلاقة التعاقدیة
 10 الفرع الثاني: آثار العلاقة التعاقدیة

 11 المطلب الثاني: مجالات تطبیق العلاقة التعاقدیة
 11 الفرع الأول:الأعوان العمومیون المتعاقدون

 11 أولا: أصناف العلاقة التعاقدیة
 12 ثانیا: الطبیعة القانونیة للنظام التعاقدي

 12 حالة المناصب ذات الأنشطة المتخصصة -‌أ
 14    ب- حالة التوظیف في المناصب الدائمة بصفة مؤقتة

 14    ت- حالة التعاقد من أجل التكفل بعمل مؤقت
 15    ث- حالة التعاقد للاستشارة الفنیة

 15 ثالثا: الأحكام المشتركة لأصناف النظام التعاقدي
 17 الفرع الثاني: المستخدمون الأجانب

 17 أولا: النطاق ومجالات التوظیف
 17 النطاق -‌أ

 17    ب- المجالات
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 18 ثانیا: المبادئ الأساسیة
 20 المطلب الثالث:  الأداة القانونیة للعلاقة القانونیة ورقابتها

 20الفرع الأول: الأداة القانونیة للتعاقد 
 20أولا: التعریف والخصائص 

 20المعاني الاصطلاحیة  -‌أ
 21الخصائص   ب- 

 21ثانیا: تكیف عقد الوظیفة 
 23 الفرع الثاني: الرقابة القانونیة لعقد الوظیفة

 23   أولا: رقابة المراقب المالي
 24   ثانیا: رقابة جهاز الوظیف العمومي

 26 ثاني: العلاقة التعاقدیة بین التشریع والقضاءالبحث الم
 26 المطلب الأول: العلاقة التعاقدیة في التشریع الجزائري

 26 89-62الفرع الأول: موقف المشرع خلال فترة النظام الأحادي 
 28 1989الفرع الثاني: موقف المشرع خلال فترة النظام التعددي بعد دستور 

 30 المطلب الثاني: العلاقة التعاقدیة وفقا لأحكام وقرارات القضاء الإداري
 30 - الدعوى الإداریة توجب احترام أجالها القانونیة01
- منازعات العمل للهیئات والإدارات العمومیة من اختصاص القضاء 02

 الإداري
31 

 31 - الشخص لا یستفید من تعویض ضرر تسبب فیه03
 32 - عدم مشروعیة قرار العزل في عطلة سنویة أو مرضیة04
 32 - المتابعة الجزائیة لا تكتسب التعویض عن العمل عند البراءة05

 34 المطلب الثالث: تأثر العلاقة التعاقدیة بالعلاقة التنظیمیة اللائحیة
 34 الفرع الأول: الازدواجیة في نظام علاقة العمل

 35 الفرع الثاني: أوجه المقارنة بین العلاقة التعاقدیة و العلاقة التنظیمیة
 35 أولا: أوجه الاختلاف
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 36 ثانیا: أوجه الاتفاق
 38 خلاصة الفصل الأول

 39 الفصل الثاني: الوضع القانوني للعون المتعاقد بجامعة العربي التبسي تبسة
: كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي الأولبحث الم

 تبسة
40 

 41 المطلب الأول: التعریف بجامعة العربي التبسي تبسة محل الدراسة
 43 العلمـــي البحث لات مجا -01
 44 والتكوین التأطیر  -02
 45 والتكوین التأطیر  -03

 46 المركزیة المكتبة- 03-01
 46 المجمع مكتبة- 03-02
 46 - مكتبة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة03-03
 46 - مكتبة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر03-04

 47 البیداغوجیة لمخابر ا -04
 47 ةالبیداغوجي المقاعد- 05   
 48 والتعاون العلمي البحث- 06   

المطلب الثاني: شروط وطرق اختیار العون المتعاقد بجامعة العربي التبسي 
 تبسة

49 

 49 الفرع الأول: شروط اختیار العون المتعاقد بالجامعة
 50 الفرع الثاني: طرق توظیف العون المتعاقد

یخص مناصب الشغل المطلوب  فیما الملف دراسة على بناء أولا: الانتقاء
 شغلها بموجب عقد محدد المدة

50 

ثانیا: اختبار مهني فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد 
 غیر محدد المدة

51 

 51  الالتحاق بمنصب عامل مهني -01
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 51  الالتحاق بمنصب عون الخدمة -02
 51  الالتحاق بمنصب سائقي السیارات ورؤساء الحظائر -03

 51 - الالتحاق بمنصب سائق سیارة من المستوى الأول، الثاني والثالث03-01
 51 - الالتحاق بمنصب رئیس حظیرة  03-02
 52 - الالتحاق بمنصب أعوان الوقایة والحراس04    

المطلب الثالث: أنواع العقود التي یبرمها العون المتعاقد بجامعة العربي 
 التبسي تبسة

53 

 53 الفرع الأول: العقد محدد المدة
 54 الفرع الثاني: العقد غیر محدد المدة

ثاني: النشاط المهني للأعوان المتعاقدین بجامعة العربي التبسي البحث الم
 تبسة

55 

 55 المطلب الأول: تحدید الحقوق والواجبات للعون المتعاقد بالجامعة
 55 الفرع الأول: ضمانات وحقوق العون المتعاقد بجامعة تبسة

 57 الفرع الثاني: التزامات العون المتعاقد بالجامعة
المطلب الثاني: تطبیقات النظام التأدیبي للعون المتعاقد بالجامعة ونهایة 

 نشاطه
58 

 58 الفرع الأول: المخالفة والعقوبة التأدیبیة
 59 أولا: المخالفة التأدیبیة
 60 ثانیا: العقوبة التأدیبیة

 61 الفرع الثاني: الإجراءات والضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد بالجامعة
 61 أولا: الضمانات التأدیبیة للعون المتعاقد

 61  مبدأ مشروعیة العقوبة -01
 62  احترام حقوق الدفاع -02

 62 حق الاطلاع على الملف التأدیبي -‌أ
 63    ب- حق اختیار من یتولى الدفاع عن حقوقه
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 63  تبریر القرار التأدیبي -03
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 ملخص
 �� وظائف �انت ، نظام التعاقد �� الوظيفة العمومية �� علاقة العملأقر المشرع ا�جزائري  

ولزمن قر�ب يختص ��ا الموظف�ن العمومي�ن من أجل تحقيق غاية كب��ة و�� استمرار�ة المرفق العام 

�� أداء وظائفھ من خلال المرونة ال�ي تتمتع ��ا آلية التعاقد عن غ��ه من إجراءات التوظيف العادية، 

إذ أن وظائف ا�حفظ والصيانة وا�خدمات �عت�� من الوظائف الهامة �� ش�ى المرافق العامة، إلا أن 

، الأول يتمثل �� تقييد إرادة الإدارة، فهذه الأخ��ة ليس لها ا�حر�ة اثن�نهذا النظام �عاب عليھ أمر�ن 

  التنظيمية ال�ي تحد من إراد��ا، وهو ماالإجراءاتال�املة �� اختيار الطرف المتعاقد فهناك جملة من 

يفقد النظام القيمة ال�ي وجد من أجلها و�� سرعة التوظيف قصد �غطية شغور المنصب واستمرار�ة 

ا�خدمة. 

لال بمبدأ المساواة، إذ نجد أن الأعوان المتعاقدين �شغلون نفس خ والعيب الثا�ي يتج�� �� الإ

المناصب ال�ي �شغلو��ا الموظف�ن العمومي�ن، إلا أ��م لا يتمتعون بنفس ا�حقوق، �ا�حق �� ال��قية أو 

، وهو ما يخلق والاستيداعا�حق �� الاستفادة من الوضعيات القانونية للموظف العمومي �الانتداب 

نوعا من الشرخ داخل الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، فلا يمكن أن نجد فئت�ن �� نفس 

 المرفق يل��مان بنفس الال��امات الوظيفية و�ختلفان �� ا�حقوق .

 

Summary 
 
     The Algerian legislature in the employment relationship has approved the 
system of contracting a public service in jobs that were and for which public officials 
are close to hold in order to achieve a major objective, namely, the continuity of the 
public service in the performance of its functions through the flexibility enjoyed by the 
contractual mechanism for other ordinary recruitment procedures. Preservation, 
maintenance and services are important functions in various public 
facilities .However, the system is subject to two issues. The first is to restrict the will 
of the Administration. The latter is not fully free to choose a contracting party. There 
are a range of organizational procedures that limit its will. The system is losing the 
value for which it was found, namely, the speed of recruitment in order to cover the 
vacancy and continuity of service. 
 
     The second flaw is the violation of the principle of equality. Contractors hold the 
same positions as public officials, but they do not enjoy the same rights, such as the 
right to promotion or the right to benefit from the legal status of a public official, such 
as assignment and placement. This creates a sort of conflacency within public 
administrations, bodies and institutions. There can be no two categories in the same 
annex that comply with the same functional obligations and differ in rights. 
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